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:يقول العماد الأصفهاني  
أحسن، و لو    ر هذا لكان"لا يكتب إنسان كتابا في يوم إلا و قـال في غده: لو غُيّ      

أجمل، و هذا    ترك هذا لكان  م هذا لكان أفضل، و لوستحسن، و لو قدّ زيد هذا لكان يُ 
."من أعظم العبر، و دليل على استيلاء النقص على جملة البشر  

 

 ،و زدنا... وحذفنا الكثير، غيرنا إذ العبارة، هذه معنى ه المذكرةهذ كتابة في عشنا وقد     
 .قرةالمو   اللجنة من للمناقشة مقبولا يكون أن نرجو الذي النحو هذا على استقر حتى



 
 كلمة شكر و تقدير

 
    بالعزيمة    الحمد لله الذي أعاننا على القصد، و رزقنا من العلم ما لم نعلم و أمدنا      

 و الإرادة لانجاز هذا العمل المتواضع.

نا يد العون  الدكتور عبد الرحمان خلفي، الذي مدّ لالف اضل  كل الشكر للأستاذ        
لمرشد و الموجه  كان في وسعه تقديمه، فكان نعم ابكل سخاء، دون أن يبخل علينا بما  

 حفظه الله و سدد خطاه.

  ذا الطبيبو ك محكمة المسيلة    ق اضي  مرزوق فريد   يفوتنا أن نشكر كل منو لا     
.اختصاصهحمومراوي ندير على حسن التوجيه كل في    



داءــــــــــــــــــــإه  
 

 

الله في عمرهما  أطالالناس الوالدين الكريمين    عز  أ إلى   
الإخوة و الأخوات إلى  

 إلى كل الأهل و الأقـارب
 إلى رفقـاء الدرب طيلة سنين الدراسة

في كل مراحل التعليم  أساتذتيجميع    إلى  
كل من يحمله القـلب و لم يكتبه القـلم  إلى  

.  .  .  . 
المتواضع  جميعا نهدي ثمرة جهدناإليهم    
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 دمةــــــــــــمق
و كرمه و فضله على كثير من مخلوقاته، حيث قال  الإنسانخلق الله سبحانه و تعالى      

  من الطيبات  مفي البر و البحر و رزقناه  مو لقد كرمنا بني ادم و حملناهالحق تعالى: "
 خليفته الإنساناعتبر الخالق عز و جل  إذ. (1)"على كثير ممن خلقنا تفضيلا  مو فضلناه

قـالوا أتجعل فيها    خليفة  الأرضجاعل في    إنيقـال ربك للملائكة    إذو  لقوله: " الأرضفي 
من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قـال إني أعلم ما لا  

 إلا قتلهاسبحانه و تعالى بالمحافظة على النفس البشرية و حرم  أمر، كما (2)"تعلمون
على المحافظة  حثناي صلوات الله عليهالرسول  أن و نجد أيضا في السنة المطهرة ،الحقب

و قد  ،الأمراضو الاهتمام بالصحة و حمايتها من مخاطر الأوبئة و  الإنسانيةعلى الحياة 
نزل له دواء، فتداووا و أ إلاالله عز وجل لم ينزل داء  أنشرع التداوي و ذلك في قوله: "

 .(3)"بحرام تداوواولا 

جسدا و روحا هي من الأهداف النبيلة  الإنسانسلامة  أنمن هنا يتبين لنا و بوضوح      
تنادي بها  أنو العليا التي تسعي الشريعة الإسلامية الغراء إلى تحقيقها، و هذا قبل 

 التشريعات الوضعية.

ها بشتى تقتضي المحافظة على سلامة الجسد و الحياة الإنسانية تحريم المساس بو      
، وقد جرمت التشريعات الوضعية فعل التعرض القتل روب الاعتداء كالجرح و الضرب أوض

مع  التعامل قد تقتضي في بعض الحالات الضرورة أنللجسم البشري و الاعتداء عليه، غير 
 الكيان المادي للإنسان عن الأفعال السابقة.

                              
 (.07سورة الإسراء، الآية ) (1)
 (.07سورة البقرة، الآية )( 2)
 حديث شريف، رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و أخرجه النسائي.(3)
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 يتعرض لجسم المريض إذمارسها غيره،  اإذتعتبر جرائم  أفعالاالطبيب يمارس ف     
كان هنا  إني يجريها له، و تيصيبه بجروح و يسبب له ألام نتيجة العمليات الجراحية الو 

 نهإلا أ غرض العلاج ،و هو  المريض في هذه الحالة الإنسانشرعية المساس بجسم ل أساس
تقدم  ص سليمدرجة المساس بجسم شخ إلى أيمن ذلك  أوسع إلىالطبيب  تدخل صلقد ي
و هو ما يعتبر وليد التطور العلمي الذي عرفه الطب  الطبيب ليس لغرض العلاج، إلى

 الموتىمن جثث  أو ،اءحيأشخص أبشرية من  أعضاء استئصال و المتمثل فيالحديث 
 .(1)سبيل لنقله إيجادو قد تم  إلانسيج  أولا يوجد عضو  إذ؛ قصد زرعها في جسم مريض

لدى قيامه بعمليات نقل و زرع  للطبيب مسؤولية الجنائيةاليشكل حداثة موضوع     
الكثير من رجال الفقه و القانون و حتى عامة الناس، يقابله في  اهتمامالأعضاء مصدر 

كلها ذلك قلة دراسة و تحليل، ناهيك عن المشاكل القانونية التي يثيرها هذا الموضوع، 
 ارنا دراسة هذا الموضوع.ت في اختيأسهم عوامل و ظروف

ن المسؤولية الطبية و الخطأ الطبي من المواضيع التي لازمت مهنة الطب و لكن إ    
تكون  أنالمستحدث في الماضي القريب هي المسؤولية الجنائية الطبية، بعدما كانت لا تعدو 

ة بوجه عام مسؤولية مدنية و انضباطية، وهذا تناسق منطقي لابد منه بين الانجازات العلمي
و نقل و زرع الأعضاء البشرية بوجه خاص، بكل الخطورة و الحساسية التي تحملها هذه 

 .من جهة أخرى العمليات و بين توسع نطاق مسؤولية الطبيب

من التشريعات  ع كغيرهو الموض اسط تحكمه في هذو لقد حاول المشرع الجزائري ب     
ليه في التوفيق بين مصلحتين، الأولى منها هي لغربية، و لكن استعصي الأمر عالعربية و ا

حماية المريض من مختلف أشكال الاعتداء و ضمان سلامته و سلامة أعضاء جسمه في 
سبيل إضفاء نوع من الثقة و الطمأنينة في نفسه، فالشخص المانح و المتلقي قد سلم جسمه 

                              
 .0ص. ،9772مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  للطبيب؛بيلة غضبان، المسؤولية الجنائية ن (1)
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قوق و يقر الضوابط التي ليس فقط إلى الطبيب المعالج و إنما إلى القانون الذي يحمي الح
 نها المحافظة على سلامة الإنسان الجسدية.أمن ش

أما ثاني المصالح التي يبتغيها المشرع فهي توفير جو قانوني ملائم يعمل فيه الطبيب،      
 إنمان دور القانون ليس تعطيل عجلة الطبابة و يه الأمان و عدم الشعور بالخوف لأيسود ف

، و عدم ترك أي تنظيم  السير الحسن لمهنة الطب من خلال وضع منظومة قانونية شاملة
 فراغ قانوني فيها.

و نحن نرى بدورنا أن مصلحة الطبيب من جهة و مصلحة متلقي و مانح العضو من    
متعارضتان، وقعت على المشرع مسؤولية حماية جهة أخرى، مصلحتان متكاملتان غير 

 المصلحتين معا.

أساس يمكن مساءلة الطبيب الجراح  على أي  هذا التساؤل:  إلينايتبادر  ومن كل ما سبق    
د زرعه في جنائيا في حال قيامه باستئصال عضو من شخص حي أو من جثة ميت قص

 ؟آخر لغرض العلاج جسد شخص

 الحالفرضه موضوع  الاستقرائيمنهج ال إتباع على هذا السؤال، وجب علينا للإجابة و    
التحليل كأداة من  مستخدمين في ذلك في سبيل إحاطة و مقاربة الموضوع من كل جوانبه،

 القانونية دراسة نقدية،أدوات المنهج الاستقرائي و ذلك ببيان موقف الفقه و دراسة النصوص 
في هذا  لتشريعات الأخرىثراء الموضوع بما قضت به الإ وكما استعن ا بالمنهج المقارن

 .الصدد

 الأعضاءالقانوني لعمليات نقل و زرع  الإطارالبحث عن بفي الفصل الأول  لذا قمنا    
لننتقل بعدها لدراسة  ،بين ما أقر ه الشرع و القانون البشرية و تبيان مشروعية التعامل فيها

نقل العضو من جسم  ؛موجبات صحة نقل و زرع الأعضاء تبعا لمصدر العضو المستأصل
ارتأينا في  و نقل الأعضاء من الموتى كمبحث ثاني، في حين  ،حي  كمبحث أولشخص 

 القانون قواعد مخالفة على القائمة، و تحديد مسؤولية الطبيب الجنائية إلى الفصل الثاني
يامها في حق ق المسؤولية الجنائية و جزاء أركانكمبحث أول مع التركيز على   العام
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لنا في ضوابط نقل و زرع الأعضاء وفقا لما يلقى  الطبيب، أما في المبحث الثاني فقد فص 
 الجنائية من خلال التركيز على شروط قيام المسؤولية الطبية ،على عاتق الطبيب من التزام

بمجرد ، إجرامية توقع الطبيب في المحظورو تعداد أعمال يصدق عليها القول أنها أعمال 
 .مخالفته لها
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        لقد عرف النصف الثاني من القرن الماضي تطور العلوم الطبية تطورا ملحوظا،     
ديد من الع ستحداثبانعم الباحثون على البشرية أنفجار العلمي، بحيث لاوصل إلى درجة ا

            تطرقوا إليها، من بينها نقل عضو من أعضاء جسم الإنسان  الموضوعات لم يسبق أن
 الأطباء من علاجه بالوسائل التقليدية. قد يئس ،عه في جسم آخر مريضو زر 

و باعتبار عملية نقل و زرع الأعضاء البشرية من الممارسات الطبية المستحدثة و التي      
 فاتختلااجثته ميتا، فقد أثارت  أو بحرمة اكان حي سواء-المعطي-تمس بأعضاء الشخص

ذه دوافع إجراء ه حول-الأطباء-مليةه العلقائمون على هذدين، رجال القانون و ابين رجال ال
سواء كان مصدر العضو شخص على قيد الحياة  ،لة مشروعيتها من عدمهأا مسالعملية و كذ

 أو من جثة الميت.

                منظور الشريعة  فيا نقل و زرع الأعضاء، لهذا ارتأينا الدراسة في فصلنا هذ     
نقل و زرع الأعضاء البشرية أي  ،صدر العضو محل النقلو القانون الوضعي من حيث م

 .)المبحث الثاني( نحو الأحياء )المبحث الأول(، و نقل الأعضاء من الموتى حياءلأبين ا

 المبحث الأول
 نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الأحياء

بين أكثر المسائل تعقيدا من تبر من تع إن عملية نقل عضو بشري من شخص حي       
نه من حق الفرد الاحتفاظ بكل جزيئات جسمه، و يشكل أكون  الناحية القانونية و الشرعية،

 ، سواء كان(1) درجتهو  عتداءالاكان هذا  أيا عتداء على حقه في سلامة جسدهإالمساس بها 
 الجسم سواء كان عضو خارجي أعضاءحد أجسيم كبتر  أوخدش،  أومجرد وخز خفيف 

                                               

، 0202 ، مصر،د.ط.؛ دار النهضة العربية ،الحماية الجنائية للحق في الصحة، بين النظرية و التطبيقادل يحيى، ع( 1)

  .57ص.
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 .(1) جهةداخلي، هذا من  أو  

                بين الشخص المعطي من تعارض المصالح لما لهذه العملية أخرىو من جهة       
     عنها ىتعريض شخص سليم لعاهات هو في غن يس من الجائز، فلو المستفيد من العضو

 .-المستفيد-مريض أصلا أخر شخص ، قصد علاج-المعطي-

ح صري شرعي في ظل غياب حكم ،دينرجال ال راءآفي  ختلافا نجد الأساسعلى هذا      
 ( أحكام الشرائع السماوية منالأولو هذا ما سنوضحه في )المطلب  ،الحظر أو بالإباحة

عية نقل مشرو  أساس إلى، ثم التطرق في )المطلب الثاني( عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية
ظل  ثم في ،لجنائياعد العامة للقانون او و هذا في ظل الق ،قانون الجزائريفي ال الأعضاء

)المطلب الثالث( موقف القانون المقارن من  ندرس فيقانون حماية الصحة و ترقيتها، و 
 .حياءالأالبشرية بين  الأعضاءعمليات نقل و زرع 

 المطلب الأول
بين الأحياء نقل و زرع الأعضاء البشرية أحكام الشرائع السماوية من  

 عليها حكم صريح رية من مسائل العصر، لم يأتالبش لة نقل و زرع الأعضاءأمس إن       
ديانة  راء فيها منديانة سماوية، هذا ما فتح المجال لتعارض الآ بالإجازة ولا بالحضر في أي  

 .(2) نفسها الواحدة ديانةالفي  حتىو أخرى، و 

                                               

 .85، المرجع السابق، ص.ادل يحيىع )1(
الأعضاء البشرية؛ ، التطبيقات العملية لعمليات نقل و زرع 0، ك.0مروك، نقل و زرع الأعضاء البشرية، ج. نصر الدين (2)

  .203، ص.0222دار هومة، الجزائر، 
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م نتناول فيهما على الترتيب، حك ثلاث فروعى لتفصيل أكثر قسمنا هذا المطلب إل      
       من هذه العملية، اليهودية و المسيحية ؛و الديانات الأخرى )الفرع الأول( يعة الإسلاميةالشر 

 .)الفرع الثاني(

لأنه ، فو الذي سنتناوله في )الفرع الثالث( لاجتهاد دون أخر و إذا كان هناك ترجيح      
 يتماشى مع الحق، و فيه مصلحة للمجتمع عامة و للفرد خاصة.

أحكام الشريعة الإسلامية من عملية نقل و زرع الأعضاء البشرية بين  :الفرع الأول
 الأحياء

إن عملية نقل و زرع الأعضاء البشرية، من القضايا التي أثارت جدال بين العلماء      
                بالدراسة و مجامع الفقه، و تناولها أهل العلمالمسلمين في مختلف المحافل العلمية 

ي يعنينا بالدراسة هنا هو محاولة التعرف على الحكم الشرعي و هذا من و التحليل. و الذ
ي خذ موقف الحياد فأالفتاوى و مقالات علماء المسلمين و تفسيراتهم، و  الرجوع إليخلال 

 الدراسة.

. إليهاتند يس أدلة لف بين مبيح و مانع، و لكل منهمتخت أراءو للعلماء و المجامع الفقهية      
 جمعوا على:أالمتعارضة، فقد  الآراءض في هذه و قبل الخو 

      يحملان عناصر وراثية  لأنهما، الأنثىالتبويض لدى  أنبوب أوعدم جواز نقل الخصية  -
 الذي حرمه الشرع. الأنسابخلط  إلى يؤديو هذا ما 

 ضاءالأعموتهم بمجرد نزعها، و هي  إلى تؤديالتي  الأعضاء، الأحياءعدم جواز النقل من  -
 .(1)فردة مثل القلب، الكبدالم

                                               

 بية،دار النهضة العر، د.ط.؛ محمد نجيب عوضين المغربي، حكم نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء في الفقه الإسلامي (1)

  .23.صمصر، 
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يكون ذلك على سبيل بحيث يجب أن  ،المستأصلة الأعضاءخذ المقابل عن أعدم جواز  -
 .(1) المحضالتبرع 

 لا الأعضاءن ، و ذلك لألغير مسلم إعطاء أومن غير مسلم  البشرية الأعضاءخذ أجواز  -
 .(2) تسلمتكفر و لا 

لبشرية أولا: القائلون بعدم جواز نقل الأعضاء ا  
نقل الأعضاء البشرية من الأحياء لزرعهما في جسم إنسان مريض  (3) مانعوالقد استدل      
 على:

            ،(4)"ق اللهخل  رن  هم ف ليغي  و لأمرن  "قوله تعالى في سورة النساء عن إبليس الذي لعنه  -
  .الكبد...الخو  ينو تغيير خلق الله الذي تشمله هذه الآية هي عملية نقل الأعضاء كالقلب، الع

 إلى، و هذه الآية تدعوا (5)"هلكةو لا تلقوا بأيديكم إلى الت  و قوله تعالى في سورة البقرة " -
       ي الغير،ف جزء لزرعهالنفس في مظان التهلكة بتلف، و ذلك بنزع من البدن  إلقاءتحريم 

 تبرع.الم مفي جس إضعاف إلىلا محالة و لو في المستقبل البعيد  يؤديالذي و 
 جل التداوي، فعنمن أ الآدميو قد نهى الرسول صلى الله عليه و سلم عن وصل شعر  -

 نأتزوجت فمرضت فتمرط شعرها، و أرادوا  الأنصارجارية من  أنعائشة رضي الله عنها "
فلعن الواصلة و المستوصلة". و عليه فمن أصيب بمرض فقد  ذلكيصلوه فسئل النبي عن 

، خرأجزء من شخص  أويكمل هذا النقص بعضو  أن، ليس له ه عضوا من أعضائهببسب
 .فيما لا يملك لأنه تغيير لخلق الله، و تصرف الإنسان

                                               

  .23.ص ، المرجع السابق،محمد نجيب عوضين المغربي( 1)
  .021.، ص0200دار الفكر الجامعي، مصر،  ، د.ط.؛راعة الأعضاءإيهاب مصطفى عبد الغاني ،الوجيز في نقل و ز( 2)
      ، عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية: بين الشرع الشيخ محمد متولي الشعراوي، نقل عن: سميرة عايد الديات (3) 

 .12، ص.1101 و القانون، د.ط.؛ مكتبة دار الثقافة، الأردن،

  )4( سورة النساء، الآية رقم )001(.
 )5( سورة البقرة، الآية رقم )018(.
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ان كذلك لا يمكن لأحد التصرف ما كلالجسد الآدمي حيا أو ميتا من حقوق الله الخالصة، و  -
 .(1) تبرعشراء، هبة أو  ببيع، فيه

اء البشرية  ثانيا: القائلون بجواز التبرع بالأعض  
 ، فموقفهم هذا منبثقالأحياءبجواز نقل الأعضاء البشرية من  (2) الرأييقول أصحاب هذا      

 :في من أحكام قرآنية و كذا من السنة المطهرة و هذا ما سنقوم باستعراضه

  .(3)"محيالله غفور ر    إنعليه    إثمغير باغ و لا عاد ف لا    فمن اضطر  قوله تعالى " -

              :تعالىكقوله  الإيثارة على بالنصوص الدال   الأعضاءن لنقل و حالمبي اأيض احتج -
 .(4)"و لو كان بهم خصاصة  أنفسهمو يؤثرون على  "

ن المشقة تجلب التيسير و دين الله يسر و ليس عسر، و بالأدلة الرافضة للحرج الاستدلال بأ -
ا جعل عليكم في  و مو قوله " ،(5)"م اليسر و لا يريد بكم العسريريد الله بكلقوله تعالى: "

 .(6)"ين من حرجالد  

تعاونوا  و  و هذا في قوله تعالى: " ،من قبيل التعاون على البر و التقوى بالأعضاءالتبرع  -
 .(7)"قوىو الت    على البر  

                                               

بية للعلوم مطابع جامعة نايف العر د.ط.؛ تجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية،محمد بن يحي النحيمي، مكافحة الا( 1)

  .035ص. ،0228الأمنية، السعودية، 
: سميرة قل عن، نعربية السعوديةحسن مأمون، قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة ال يخفتوى الشفتوى الشيخ جاد الحق،  (2)

 .15، ص.عايد الديات، المرجع السابق

  )3( سورة البقرة، الآية رقم )032(.
 )4( سورة الحشر، الآية رقم )21(.

 )5( سورة البقرة، الآية رقم )058(.

 )6( سورة الحج،الآية رقم )35(.  

 )7( سورة المائدة، الآية رقم )20(.
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ن عملية التبرع بعضو م إلىبمقاصدها، و عليه فيجب النظر  الأمورات و بالني   الأعمال -
يسموا على المصالح المادية الرخيصة، فلا يقدم غالبا على هذا  إيثارة و نه تضحيأزاوية 

       من غلب عليه باعث الرحمة و الشفقة و غلاء معزة المريض، من ناحية القائم  إلاالعمل 
       املتكعلى  ءليس الاعتدا ،و الخير الإصلاحيقصدون  فإنهمو المشترك بهذه العملية 

 .(1) الجسد

نزل الله "ما أ هريرة قال: أبيت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن كان أيضا الإجازة -
 . (2)نزل له شفاء"أ إلاداء 

حكم الديانات الأخرى من استقطاع الأعضاء من الأحياءي: الفرع الثان  
، في الحجج الديانة الإسلامية سوى عن لا يختلف حال الديانة المسيحية و اليهودية     

زرع  فيما يخص عمليات نقل و أحكامهمو تبيان  ،المسيحية ي هذا الفرعبالدراسة ف هاسنخص
 .الأعضاء البشرية بين الأحياء

: حكم الديانة المسيحيةأولا  
ن رية، لأالبش الأعضاء نقلالمسيحيين، فقال بعضهم بتحريم  الآباءعند  الرأي انقسم     

 تكوينسفر ال إنجيل ا جاء فيفحرم المساس بها، و هذا م الأرضالإنسان هي صورة الله في 
على صورتنا تشبهنا فيتسلطون على سمك البحر و على طير  الإنسان"و قال الله تعالى نعمل 

فخلق  ،الأرضابات التي تدب على و على جميع الد الأرضالسماء و على البهائم و على كل 
  .(3)خلقهم" أنثىعلى صورته ذكر و  الإنسانالله 

                                               

 )1( محمد بن يحيى النحيمي، المرجع السابق، ص.030.

 .كتاب الطب ،0111مكتبة دار السلام، السعودية،  ؛صحيح البخاريأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، ( 2)
 .203نقل عن: مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص. .(03 ،02، 20) ، الآيات رقمنجيل سفر التكوينإ (3)
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ليس له  و منتفع بالجسم فقط الإنسانن سفر التكوين، فإ آياتفي  ما ذكر أساسعلى      
يه بالصورة ليحافظ ع أنو المنتفع لا يجوز له التصرف في الجسم، بل يجب عليه  عليه حق

 التي تلقاها من الله. 

      ، فسواء كان الشخص حيا الشأنتحفظا في هذا  الأكثرهو  الأرثوذوكسيو المذهب      
 .(1) روحاجسدا و  تتجزأقى كتلة واحدة لا نه يبإميتا ف أو

الذي عرفه الطب في الآونة الأخيرة خاصة في مجال  التقدم العلمي تأثيرو لكن تحت     
 أعلن رجال اللاهوت عن مشروعية التنازل عن الأعضاء البشرية من شخص ،الأعضاءنقل 

 .قصد علاجه آخرلنقلها لشخص  على قيد الحياة

نة اليهوديةالديا أحكامثانيا:   
 عضاءالأعند رهاب اليهود: فمنهم من حرم نقل  الرأيانقسم  أيضافي الديانة اليهودية      

يانة قه على صورته، و لهذا تقدس الدبحيث خل للإنسانتكريم الله  إلىالبشرية و هذا راجع 
 .صورة الرب تجسدت فيه نأمنهم  اعتقاداميتا  أوحيا  الإنسان اليهودية جسد

لا  النهاية، و ذلك إلىبالخالق  الإيمانو  الأملالقول بالحفاظ على  إلى الأمرل بهم وص     
 ضوعبنية نزع  أو آلامه،على المريض، سواء بنية التخفيف من  الإجهاز إلىيجوز اللجوء 

 .(2)هانة الجسد الذي يكتسي طابع القدسيةأخرى. و لا يمكن كذلك إحياة  لإنقاذ أعضائهمن 

التنازل عن عضو  أن إلى ، استنادا منهمالأعضاءن يجيز عملية نقل و وزع و منهم م     
لبعث الحياة فيه، و هي الوسيلة التي خلق الله بها البشرية، و هذا ما ذكر في سفر  إنما خرلآ

                                               

 عدد خاص،  ديسمبر ،الجزائر مجلة الفكر البرلماني، "؛الشريعة الإسلامية زرع الأعضاء و"صادق بلوصيف،  (1)

  .081، ص.0222

 )2( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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دم آعلى  سباتا الإلهالرب  فأوقعدم وحده فاصنع له معينا، آيكون  أنليس جيدا  " :التكوين
 امرأةمن  لأنها امرأةى عظم من عظامي و لحم من لحمي، و هي تدع الآندم هذه آفقال 
 .(1)"أخذت

  الفرع الثالث: الترجيح بين الأحكام
     ذ و كذا الأخ ،الأعضاء و الزرع لعملية النقل الأحكام الشرعيةما قمنا باستعراض بعد     

منهم  فلكل -اليهوديةو  ، المسيحيةالإسلامية-اتناولناه داخل التشريعات السماوية التي و الرد
              حكمه الخاص به في هذه المسألة و الأساس الشرعي الذي يستند إليه سواء بالحظر

 نخلص في النهاية إلى القول أن: ،الإباحةأو 

، الأحياء من عدمه يح بإجازة نقل الأعضاء البشرية بينبالرغم من عدم وجود حكم صر      
 ع،و القياس على بعض الأحكام في الشر  ،يز به هذه العمليةالذي تتم الإنسانيالطابع  أن إلا

 خرآبغرض زرعها في جسم  ،الجسم البشري إباحة استئصال أعضاء إلىجعل الكفة تميل 
ون دذلك ترك هذه العملية لحياته و صيانة لسلامة بدنه، و لكن ليس معني  إنقاذامريض 

ليصبح منفذ لكل من  ،الإنسانيمن طابعها  هذه العملية خرجي الأمرن مثل هذا ضابط لأ
 قطع سهلة التداول. أعضائه، وجعل الإنسانتسول له نفسه العبث بجسم 

     كان لها وقع في حياة المرضى و عائلاتهم،عملية نقل و زرع الأعضاء البشرية قد  لأن    
عث و ذلك بإمكانية بفي المجال الطبي  من علوم و معارف الإنسانيةو هذا بما فتح الله على 

 .الأطباء من علاجه بالطرق التقليدية الحياة في جسم مريض قد يئس

      

                                               

 )1( إنجيل سفر التكوين، نقل عن: نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص.203، 205.
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 كبر هيئتينأو على هذا الحال سارت  خذوا بالجواز المشروط،أاء عصرنا أكثر علم إنثم 
المجمع  ة والسعوديعلميتين في العالم الإسلامي و هما هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 

 .(1) المكرمةفي مكة  الإسلاميهي الفق

نخلص إلى  لة المعاصرة،أذ بمبدأ الحياد في علاج هذه المسو بالأخ من كل ما سبق     
          إنشاءعقل و إلى الترجيح جواز عملية نقل الأعضاء هو الأمر الأقرب إلى الأن  القول

 .(2) الله

 المطلب الثاني
الجزائريالقانون  في الأعضاءمشروعية نقل   

يتعلق بحماية الصحة  6858 أفريل 61 في المؤرخ 58-58الجزائر قانون رقم  فيصدر      
زاع "انتالفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان  فيوتناول هذا القانون  ،(3) ترقيتهاو 

 ،البشرية الأعضاءموضوع نقل و زرع  ،615 إلى 616المواد  فيو زرعها"  الإنسان أعضاء
 و منها نستشف مشروعية هذه العمليات.

رع ستحدث بموجبها المشعرض لتعديلات، اهذا القانون قد ت أنهو  إليه الإشارةما تجدر      
و دور هذا  المهنة". لأخلاقيةبها "المجلس الوطني  نشأأحيث  615، هي المادة مادة جديدة

عملية نقل تعلق بيو من بين هذه المواضيع ما  ،في مواضيع مختلفة الآراءالمجلس هو تقديم 
 .البشرية الأعضاءو زر ع 

                                               

عضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، الصادر ، المتعلق بانتفاع الإنسان بأ0155فيفري  00-22مؤرخ في  20قرار رقم  (1)

 .013، ص.0222ديسمبر  ،، عدد خاصالجزائر مجلة الفكر البرلماني،جمع الفقه الإسلامي، نقل من: من: مجلس م
            بالأشخاص و الأعضاء البشرية و عقوباتها في الشريعة و القوانين العربية      جرائم الاتجار عبد القادر الشيخلي،( 2)

  .015.ص ،0221انون الدولي، د.ط.؛ منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، و الق
لسنة  ،25، يتضمن قانون حماية الصحة و ترقيتها، ج.ر.ج.ج. عدد 0158فيفري  02مؤرخ في  28-58قانون رقم ( 3)

  و المتمم. المعدل ،0158
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، الذي حدد تنظيمها 2562بموجب مرسوم تنفيذي في  الأعضاءلزرع وكالة وطنية  إنشاءوتم 
 .(1) سيرهاو 

بعة التا الإفتاءو قبل صدور هذا القانون كانت لجنة  ،نهأ أيضاالذكر  بنا جدريكما      
، تجيز عملية نقل الدم 6892 أفريل 25فتوى بتاريخ  أصدرتقد  الأعلى الإسلاميللمجلس 

 البشرية. الأعضاءو نقل 

ل بدراسة الأساس الشرعي لعملية نق أولا وقبل كل شيء سنقومبناء على ما صدر بيانه      
( ثم الأساس القانوني لعملية نقل و زرع الأعضاء في ظل الأول)الفرع  و زرع الأعضاء

رع الثاني(، الأساس القانوني لعملية نقل و زرع الأعضاء ف)ال قواعد العامة للقانون الجنائيال
 )الفرع الثالث(. نون حماية الصحةفي ظل قا

 الأساس الشرعي لعملية نقل و زرع الأعضاء: الأولالفرع 
ر الذي شرح وجهة نظ الأطباءبيان  إلىاستمعت  ،تصدر اللجنة هذه الفتوى نأ قبل       

بيان هذا ال الإفتاءالبشرية، ثم تدارست لجنة  الأعضاءلة عملية نقل و زرع أالطب في مس
 حياءالأ أجسامالأعضاء البشرية من تجيز عملية نقل و زرع  فتوى إصدار إلىفتوصلت 

 أن على الأعلى الإسلامي، و قد حرصت لجنة الفتوى للمجلس المرضى أجساملزرعها في 
في  الغير على النفس مستندين إيثارهذا العمل يعد من جانب المتنازل نوعا من  أن إلىتشير 

  إليهماجر  ون من همن قبلهم يحب    الإيمانو   ارالد   وءو  تبو الذين  "  :قوله تعالى إلىلك ذ

                                               

                لة الوطنية لزرع الأعضاء، يتضمن إنشاء الوكا0200أفريل سنة  28، مؤرخ في 023-00مرسوم تنفيذي رقم ( 1)

 .0200، لسنة 00ر.ج.ج.، العدد مها و سيرها، ج.و تنظي
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         خصاصة  ن بهمو لو كا  أنفسهمو يؤثرون على   ا أوتوام  في صدورهم حاجة م    ونو لا يجد
 .(1)"هم المف لحون  ئكلاف أو نفسه،   شح    قمن يو   و

ة التيسير و دين الله يسر و ليس عسر، و بالأدلة الرافض أيضا إلى أن المشقة تجلب الاستناد -
 .للحرج

الأساس الشرعي لعملية نقل و زرع الأعضاء البشرية، منبثق  في مجمل الأمر نقول أن       
 الاتجاه المبيح لعمليات نقل الأعضاء. ه أسانيدمن كل ما سبق ذكره، نضيف إلي

 اء في ظل القواعد العامة للقانونزرع الأعضالأساس القانوني لعملية نقل و : الفرع الثاني
 الجنائي

ه د  القواعد العامة للقانون الجنائي، مر  إلىالقانوني بالرجوع  الأساسلحديث عن لالدافع  إن     
البشرية، في مرحلة ما قبل صدور  الأعضاءتخلف المشرع عن تنظيم عملية نقل و زرع 

مايته ح يبسط هذا الأخير سياج أنقبل  أيتها، المتعلق بحماية الصحة و ترقي 58_58القانون 
 لا من عدمه من قبيل التزيد الإباحةلة بعد ذلك فيصبح الحديث عن مسأ أمافي هذا المجال، 

 .غير

يعتبر من قبيل التعدي على سلامة الجسد،  إنسان حي  عملية نقل الأعضاء من جسم  إن      
ت من ه العملية. لكن هناك اعتبارات قانونية جعلهذعلى للقائم  المسؤولية الجنائيةو بهذا تثار 

 . (2) حةالإباهذا العمل غير المشروع يدخل في إطار 

                                               

 )1( سورة الحشر، الآية )21(.

، "المسؤولية الجنائية للطبيب في إطار عملية نقل الأعضاء بين الأحياء في التشريع الجنائي خلفي عبد الرحمان( 2)

 .55 ،53، ص.0225خمسون، العدد الثاني، ل، المجلد الحادي و االمجلة الجنائية القوميةالجزائري"، 
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على كل من حالة الضرورة و المصلحة الاجتماعية، و لكل منهم  يبنى الإباحةإن أساس      
 دوافعه، سنستعرضها و نحاول تقييمها في الأخير.

: نظرية الضرورة أولا    
 الوسائل واقعيا. وضع شخص إكراه الظروف، وضع حرج، إذ يبطل اختيارالضرورة لغة:       

        لا يستطيع صيانة مصالحه الشرعية أو المصالح الشرعية للغير، إلا أن يرتكب عملا 
 . (1) جرميا

سنحاول في هذا الفرع دراسة حالة الضرورة، بتبيان مضمونها لنخلص إلى عرض ما يعاب     
 وزه.عليها قصد تجا

مضمون النظرية :أ  
  الضرورة في مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية تتحقق بمجرد خوف الطبيب من تلف    

يكون السبيل الوحيد لإنقاذه هو استئصال عضو من شخص  أنأو هلاك الشخص المريض، و 
ع ثلا زر ماد بديل عن هذه العملية، ليزرع في جسم المريض، و تنتفي حالة الضرورة بمجرد إيج

 . (2) التالفعضو صناعي محل العضو 

 نأبل تقوم بمجرد  بلوغ درجة الخوف من هلاك المريض،في حالة الضرورة لا يشترط      
بل  اليقين بوقوع هذا الضرر أيضا، كما لا يشترط فيها الأذىيكون هناك خوف من الضرر و 

لتقيد الضرورة فيجب ااحتمال وقوعه. لكن رغم هذا التوسيع في مفهوم  أويكفي مجرد الظن 
ة تكون الضرورة متفقة مع مقصد الشارع لا لتسهيل عملي أنبالضوابط التي تبيح المحظور، و 

                                               

 موسوعات و معاجم قيد الطبع، منصور القاضي،الترجمة:  "؛ص_ي" ،معجم المصطلحات القانونية جيرارد كورنو،( 1)

   .0200، ص.0113 د.ب.ن.،
 )2( عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص.082.
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. لهذا تم تقييد إعمال هذه النظرية الكثيريننقل و زرع الأعضاء و بالتالي إشباع مطامع 
 بشروط و هي:

 ىإلحتما  يؤديالعضو  ن عدم زرعفعلا خطر محدق بالمريض: و ذلك بأ يكون هناك أن -
محل المنقذ للحياة  آخرمن شخص  المستأصلبحيث يقوم هذا العضو  هلاك هذا المريض،

 يعمل على تيسير الحياة عليهم. الأقلعلى  أو

ضوه: ع المتنازل عنكبر بكثير من الضرر الذي سيصيب يكون الخطر المراد تفاديه أ أن -
الخطر  يفوق أنيجب  المخاطر، فلاالموازنة بين  لزاما عليه عمله يكون أداء أثناءفالطبيب 

 المتوقع في الجسامة الضرر الواقع بالفعل، فعلى الطبيب أن يأخذ بأقل الأضرار.

 المريض: بحيث لا توجد لإنقاذهي السبيل الوحيد  الأعضاءتكون عملية نقل و زرع  أن -
يلة وس توجد فإذا، الأعضاءبدائل علاجية تعطي المريض نفس نتائج عملية نقل و زرع 

 حالة الضرورة. انتفت أخرى

في  و لا يكون محل النقل عضو أساسي،بحيث  وفاة المتبرع: إلىنقل العضو  يؤدي لاأ -
بالحماية من الشخص المريض، و هذا بعدم جواز  أولىمصلحة المتبرع  أنضح نو   الشأنهذا 

         ب،القل المتبرع مثلفاة و  إلىحتما  الأحادية و التي يؤدي انتزاعها استئصال الأعضاء
 .(1) الكبد

له سلطة  للقد جعل أصحاب هذه النظرية حالة الضرورة مرتبطة بالطبيب الجراح، فتخو       
من الناحية الطبية، دون الحاجة لموافقة المتبرع إذا ما توافرت  اعضو يراه مناسب استئصال أي  

                                               

، د.ط.؛ مطبوعات جامعة الإمارات، الإمارات النظام القانوني لحماية جسم الإنسان حبيبه سيف سالم راشد الشامسي،(1)

  .080-015، ص.0222العربية، 
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انح إلى خص المافوا موافقة الشحالة الضرورة، لكن سرعان ما تم تدارك هذا النقص بحيث أض
 .(1) عقباهالتوخي عواقب لا تحمد  ،جانب حالة الضرورة

 يم نظرية الضرورةي: تقب
المبررات التي تقدمها لمشروعية عملية نقل و زرع  النظرية هيما يعاب على هذه  إن      

امه د قيي حالة ضرورة عنكان ف إذا؛ ربط حالة الضرورة بالطبيب الجراح، خاصة الأعضاء
 .بالعملية

فحالة  خرآيباح له هذا الفعل، بمعنى  حتىحالة الضرورة تلزم المريض المتلقي للعضو      
الضرورة تقوم بين طرفين: المتلقي و هو من يدفع الخطر و يقي نفسه، و المتبرع الذي هو 

 .(2) الطرفين؟للطبيب من ضرورة بين هاذين  فأينالمجني عليه و يقع عليه الضرر، 

العدول  و و كافيا لهدمهالا يعد دقيقا  ،هذه النظرية إلىه من نقد ن ما وج  نعتقد بأ أننا إلا     
ر، المريض لمصلحته لا غي إرادةتخطي  إمكانيةن الضرورة العلاجية، تقتصر على عنها، لأ

يمكن  لاف التي تستلزم استئصال العضو هناك رضا المعطي دون حالة الضرورة فحتى لو كان
 .(3) لإجراء العملية للطبيب التدخل

 : نظرية المنفعة الاجتماعيةاثاني
سد، جتقوم هذه النظرية لإباحة عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية على أساس سلامة ال     

 يمه.و نحاول تقي نستعرضهس، و هذا ما اجتماعي ثانيال ووله جانبين الأول يخص الفرد 

  

                                               

 )1( عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص.51.

 )2( المرجع نفسه، ص.12.

، نقل الأعضاء البشرية بين الحظر و الإباحة: دراسة مقارنة، د.ط.؛ دار المطبوعات الجامعية، هيثم حامد المصاروه( 3)

  .082، 080، ص.0222مصر، 
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 لنظرية: مضمون اأ
 يخص أولهماجانبين،  الأخيرولهذا  هو الحق في سلامة الجسد،لهذه النظرية أساس      
من مصلحته المحافظة على هذا  أنكما  لا يجب تعطيل وظائف الحياة في جسده، إذالفرد 

 ساسأالجانب الثاني لهذا الحق هو الجانب الاجتماعي، يقوم على  أن، في حين أيضاالجسد 
كانت  إذافكانت سلامة جسده مصونة.  إذا إلاتأديتها  وظيفة اجتماعية لا يستطيعرد لكل ف أن

كون قادر ي الاجتماعية، بحيثعلى وظيفة المتبرع  تأثيرليس لها  الأعضاء بأحدعملية التبرع 
كان اقتطاع  ذاإ أماجائز،  فالأمرعلى القيام بواجباته و التزاماته تجاه مجتمعه رغم هذه العملية 

 .   (1) مباحغير  أمريخل بوظيفته الاجتماعية، فيصبح  العضو

ما يسمى بموازنة المخاطر، و ذلك بين الشخص المريض الذي  ىتقوم هذه النظرية عل     
حد أعضو لإنقاذ حياته، و كذا المخاطر التي قد يتعرض لها المتبرع أثناء فقدان  إلىيحتاج 

 .(2) الفرديةة الاجتماعية و تغليبها على أعضائه، و الموازنة تكون بالنظر إلى المصلح

 : تقييم النظريةب
ما يعاب على هذه النظرية أن أساسها يشوبه نوع من الغموض، و هذا ما يجعل من      

 ،د إقرار تحقق المنفعة الاجتماعيةضابط، بل بمجر  ن أي  و أعضاء الإنسان أشياء منقولة بد
د حيئا وراء هذه المنفعة سوى فقدان أي شدون مراعاة حالة الشخص المتبرع الذي لم يجن

  .(3) أعضائه

                                               

لمعارف، ا عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات، المدنية و الجنائية و التأديبية، د.ط.؛ منشأة( 1)

  .018، ص.0115، مصر
        متوفر في: حكام نقل و زراعة الأعضاء، الأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء،أدرال باكلي،  )2(

http://kenanaonline.com, date de consultation : 22/04/2013                                                     

 )3 ( عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص.10، 10.

http://kenanaonline.com/
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و التي  ة،الفردي ذلك بتغليب المصلحة الاجتماعية علىأتت بشيء سامي و هذه النظرية      
 طبائع البشر.  ها في الواقع المعاش لأن هذا ليس منواحد لا يمكن تصور  آنفي 

ي ظل ف بين الأحياء البشرية ع الأعضاءالأساس القانوني لعملية نقل و زر : الفرع الثالث
 قانون الصحة

نص  إلى ،في القانون الجزائري الأحياء بين الأعضاءعية عمليات نقل و زرع تستند شر      
 (1) انتزاعنه "لا يجوز ألى حماية الصحة و ترقيتها حيث تنص ع من قانون 612/56المادة 

لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع  إذا إلا أحياء أشخاصالبشرية من  الأعضاء أو الأنسجة
 بحضورقة ، و تحرير هذه الموافأعضائه بأحدللخطر، و تشترط الموافقة الكتابية على المتبرع 

 .شاهدين اثنين، و تودع لدى مدير المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة..."

ع يات نقل و زر القانوني لعمل الأساس تضمنت أنهاما يلاحظ على هذه الفقرة  أول إن       
 ل.فرها في المتناز كما تناولت بعض الشروط الواجب تو ، الأحياءبين  الأعضاءو  الأنسجة

 لأعضاءاو الأنسجخذ الخلاف القائم حول شرعية أ و هكذا يكون المشرع الجزائري قد حسم     
 ادئالمبسب ح البشرية و ذلك الأعضاءو  الأنسجةم عمليات نقل فنظ   ،من عدمه الأحياءمن 

 و الشروط التي حددها علم الطب و الفقه الجنائي.

روط هذه الش أولفرها و هل تو ليس من الس الأهميةشروطا في غاية  أوردالمشرع  أنكما      
بط لذا ر الأطباء و عدم تعريض حياة المتنازل للخطر. و هذه المسؤولية ملقاة على عاتق 

 بي لما فيه من تعريض لحياته و صحته للمخاطر، منالمشرع موافقة المتنازل بالترخيص الط
ن مثل هذا ، لأمعنوة بغير رضاه الأشخاصمن  الأعضاء أو الأنسجة تأخذ أنيجوز  ثمة لا

                                               

 )1(  نلاحظ أن مصطلح "انتزاع" و هو مصطلح يفيد أخذ الشيء عنوة و هو أمر غير مقبول، لذلك الأصح هو" نزع". 
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لحق في السلامة على ا اعتداءالجزائية باعتباره تعاقب عليه القوانين  إجرامياالفعل يعتبر عملا 
 .(1) عمديةالجسدية بصورة 

لم تحدد العضو المطلوب التنازل عنه،  611من المادة  الفقرة الأولى يجدر الذكر أن    
التي  و ين، و هذا عكس الفتوى سالفة الذكربحيث جاءت بصورة عامة دون تحديد لعضو مع

ي، مللعا الميدانبوضوح لعمليات نقل الكلى و زرعها، و ذلك للنجاح الذي تحقق في  أشارت
 .الأخرى الأعضاءقية على غيرها من ب الأعضاءلهذه 

، العمليات هلهذ قانونيا أساساكلا من الفتوى، و النص القانوني يعتبران  أنخلاصة القول      
ها في الجزائر قد استندت في مشروعيت الأحياءبين  الأعضاءوبهذا تكون عمليات نقل و زرع 

في ي يتمثل قانون، و نص الإفتاءالفتوى الصادرة عن لجنة  فينصين: نص شرعي يتمثل  إلى
 قانون حماية الصحة و ترقيتها.

  .ىلأخر اجزائر على بقية التشريعات العربية ما تشريعيا للنا يعد هذا الاتجاه تقدفي تقدير  

 المطلب الثالث
 الأحياءبين  الأعضاءمن عملية نقل  موقف القانون المقارن

أوجبت حماية جسمه و حظرت معظم الدساتير و القوانين في العالم بالإنسان ف اعتنت     
، ولظروف أوجدها التقدم العلمي معنوي عليه، لكن خروجا عن هذا المبدأ أوعدوان مادي  أي  

في مجال الطب خصوصا عمليات نقل و زرع الأعضاء كونها تمس بجسم شخص سليم، 
نخص س ،تياالعمل هذه مينظبت ة و ذلكدالقوانين الوضعية تعيد النظر في هذه القاع جعل

                                               

مروك، زراعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة؛ مذكرة  الدين نصر( 1)

  .28-20، ص.0112ة الجزائر، ماجستير، جامع
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، ي )الفرع الأول(ف القوانين الغربية عن كأمثلة الأمريكينجليزي و الإ الفرنسي،القانون  بالدراسة
 .)الفرع الثاني( ين العربيةناو الق ما يخصفي، العراقي و المصري الأردنيالقانون  و

 موقف القوانين الغربية: الفرع الأول
بالخصوص  و لغ ذروته في البلدان الغربية،بالرغم من أن التقدم العلمي في مجال الطب ب      

، خرىها تختلف من دولة لأفي مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الأحياء، إلا أن تشريعات
لا م من و منه ،ثابتة ضوابطنصوص قانونية و وضع لها  ر هذه العمليات فيط  فمنهم من أ

 .)1(ها حكمزال يبحث عن ي

ل واحد كندرس  الأمريكي،نجليزي و يع الفرنسي، الإفي هذا الفرع كل من التشر  سنأخذ     
 على حدة.

 الفرنسي القانون أولا:
كان من الفقه من يرى عدم مشروعية نقل  ،6891لسنة  6656قبل صدور القانون رقم      

 عملياتالمن يرى مشروعية هذه  ، و هناكالإنسانلعدم وجود نص و كذا لتكريم جسم  الأعضاء
 كل أنو كذا  قانون لا يعني عدم الجواز نص ن عدم وجودنص التشريعي، لأرغم غياب ال

 .(2) نقلهايمكن  الأموالمن قبيل  الإنسان أعضاء

زرع  و الذكر و كذا النجاحات المحققة من عمليات نقلأنه و بصدور القانون السالف  إلا     
 جازةإصور جعلت المشرع الفرنسي يتدخل لتنظيم هذه العمليات بنصه على  ،البشرية الأعضاء

                                               

)1( L’agence de la biomédecine، «encadrement juridique international des différents Domain de 

la bioéthique», 2012 , p.16. Www.agence-biomedecine.fr, date de consultation 19/04/2013. 
، 0111حمد محمد بدوي، نقل و زرع الأعضاء البشرية، د.ط.؛ سعد سمك للمطبوعات القانونية و الاقتصادية، مصر، أ (2)

  .02، 00ص.

http://www.agence-biomedecine.fr/
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، و كذا التنازل عن الأهليةقصد العلاج مع توفر شرط  الأحياءبين  الأعضاءنقل و زرع 
 .(1) التبرع أساسعلى  أي مقابل؛ يكون بدون الأعضاء

الخاص و 688جويلية  28در في الصا 181-81قانون رقم الو قد جاء المشرع الفرنسي ب     
بالهبة و استخدام عناصر و نتاج الجسد البشري، و فيه حرص المشرع على تنظيم تشريع 

 :أهداففي ستة  إيجازه، ويمكن الأحياءالبشرية بين  الأعضاءزرع متكامل حول نقل و 

 .إطار قانوني متكامل في ع الأعضاءوضع عمليات استقطا - 
 .من الصفقات التجارية الأعضاءت نقل و زرع عمليا إبعاد - 
 تنظيم ممارسات الزرع على أسس موضوعية تضمن المساواة بين المتلقين. - 
 .المتبرعو المتبصر الصادر من  تسهيل التعبير عن الرضا الحر - 
 .(2) الأمراضضمان الأمن الصحي لهذه الممارسات في مواجهة انتقال  - 

 جليزيالقانون الان :ثانيا
ى، و لكن الموتمن  الأعضاءعظم القوانين تعالج عملية نقل مكانت  6858قبل عام      

 روطبش هاقيد هو لكن الأحياءالبشرية بين  الأعضاءعملية نقل  أجاز 6858 نو بصدور قان
 هي:

 .موافقة المعطي -
 ال.خبرة في هذا المجبا و له يكون مدر   أنالفريق الطبي القائم على هذه العملية، يجب  -
 لا للتجربة، بحيث تسجل عدد العمليات و كذا نتائجها. العملية للعلاجتكون  أن -

                                               

  .02-00، ص.السابقالمرجع أحمد محمد بدوي،   (1)
، 0220، ة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردنمكتب ف القانوني في الأعضاء البشرية، د.ط.؛منذر الفضل، التصر( 2)

  .20ص.
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           نجليزي مدة بقاء المتبرع في المستشفى و انقطاعه عن العمللقد راعى القانون الإ     
 . (1) دخلهله حق التعويض عن انقطاع و قدم 

  الأمريكي ثالثا: القانون
نجازات التي توصل إليها الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، تطور العلمي و الإال إن     

م هذه لتنظيجعل المشرع يتدخل و بالخصوص في عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، 
 العمليات.

و من الشروط الخاصة التي وضعتها القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية تحريم نقل      
وقف عليه حياة إنسان أو تعريضها للخطر، ألا يترتب نقله تشويها ظاهريا مع عضو تت أي  

 وجوب توفر رضا المتبرع.

التي يجب على العاملين في  الأساسيةالقواعد  الأمريكيةلقد حددت المنظمة الطبية       
 و هي: أساسيةالبشرية التقيد بها باعتبارها خطوط  الأعضاءمجال نقل و زرع 

 .مريض المتلقي العضو بالظروف المتعلقة بالعملية كافةال إحاطة - 
 مقارنة مخاطر العملية بالفوائد المرجوة. - 
 مراعاة السن. - 
 .(2) للمريضتقوية الوضع النفسي  - 

  

                                               

 )1( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.01، 08.

 )2( سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص.000.
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 موقف التشريعات العربية: الفرع الثالث
ة، شريالب الأعضاءالقوانين العربية ليست على وتيرة واحدة بخصوص نقل و زرع  إن     

ض بع في نقلال عملية تحصر  أخرى و نظاما قانونيا متكاملا وضعت تشريعات هناكف
 .الواسع الذي تعرفه هذه العمليات دون سواها، و هذا راجع للجدال الأعضاء

سنحاول في هذا الفرع أن نلقي نظرة عن بعض التشريعات العربية لنرى توفيقها من عدمه     
القانون  و العراقي ،القانون الأردنياء البشرية، فنأخذ في ضبط عمليات نقل و زرع الأعض

 المصري.

 : القانون الأردنيأولا
 عطالعمليات استق هي من الدول التي وضعت نظاما متكاملاالهاشمية إن المملكة الأردنية      

 بقانون الانتفاعالمسمى و  ،6899 لسنة 22رقم  البشرية من خلال القانون الأعضاءو زرع 
 .6855لسنة  69 مبأعضاء جسم الإنسان و المعدل بقانون رق

 خرجسم آ إلىو نقله  ،ميت أوحي  إنسانقد أباح هذا القانون استقطاع عضو من جسم ل     
ة من القانون ة و الرابعوفقا لضوابط معينة منصوص عليها في المادة الثالث ،بحاجة إليه مريض

 منها: هذه العمليات تحت شروط، و وضع نفاآالمذكور 
 .العملية لأطراففحوصات  إجراء - 
 .من المعاملات المالية الأعضاءنقل و زرع  استبعاد - 
 .لذلك ايكون المستشفى مخصص أن - 
 .(1) الطرفينالحصول على رضا  - 

                                               

 )1( هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص.081، 022.
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 ثانيا: القانون العراقي

ي صدر المشرع العراقشرية أالب الأعضاءبعد التطورات التي حصلت في ميدان زراعة      
 ولىالأفي مادته  أجازالبشرية، و قد  الأعضاءالمسمى بقانون عمليات زرع  ،58القانون رقم 

، المحافظة على حياة المرضىضي تو التي تق ،هذه العمليات بهدف تحقيق مصلحة راجحة
 أيضااقي شرع العر ومنع في المادة الثالثة من القانون نفسه وجود البدل المالي، كما اشترط الم

خيرا نص و أ ،زرع في مستشفيات معدة خصيصا لذلكو أن يتم النقل و ال المعطي أهليةكمال 
 .(1) الضوابطعلى العقوبات الجزائية حال مخالفة تلك 

 ثالثا: القانون المصري
ه توجد ن، إلا أء البشريةضاالأع عمليات نقل وزراعةم ظنأما في مصر فلم يصدر قانون ي     

 ر هذا القانون في وقت قريب جدا.صدالإ جهود من رجال القانون

الخاص  6815لسنة  695في مقابل ذلك صدر في جمهورية مصر العربية القانون رقم  و
 الذي أجاز استئصال العين. 6812لسنة  652رقم بعمليات نقل الدم، والقانون 

تب ك كتب التفسير، إلى الاستنادبذلك مجلس الشعب المصري مشروع قانون، و  عد  أ     
 و كذا المراجع الطبية و قوانين متفرقة و قرارات وزارية. الإسلاميةالحديث، الفتاوى 

 61و ذلك من المادة  الأحياءالبشرية بين  الأعضاءتناول في الفصل الثاني منه نقل      
  .(2) الأحياءمن  الأعضاءمنه، و عالج فيها ضوابط و شروط نقل  69غاية المادة  إلى

                                               

ة دوليالدار العلمية ال اسة مقارنة؛دراء البشرية في القانون الجنائي: ، التصرف غير المشروع بالأعضي عودة زعالحسن (1)

 .15-10ص.، 0220، ار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردنو د

، نقل و زراعة الأعضاء البشرية بين الحظر و الإباحة: دراسة فقهية مقارنة، د.ط.؛ دار الجامعة أسامة السيد عبد السميع( 2)

   .053-022.ص ،0222الجديدة للنشر، مصر، 
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الحد  من تزايد جريمة الاتجار  إلىقانون يهدف  2565المشرع المصري في ى تبن       
من خلال منع نقل و زرع الأعضاء البشرية بمقابل مالي سواء بين  ،بالأعضاء البشرية

لة مو  و معامة بين الأزواج، عمليات الزرع المقامة في مراكز صحية  الأجانب إلا أوالمصريين 
 .(1) الر ابعةمن قبل الحكومة، أو إذا كان المانح من الأقارب إلى غاية الدرجة 

في قراءة إجمالية في محتوى التشريعات العربية نجد أنها تتضمن أحكاما لنقل الأعضاء      
                    مضمونها كالآتي:البشرية 

 جسمه بشروط بأعضاءصي يو  أويتبرع  أنالحق في يكون للشخص كامل الأهلية  أن -
  .معينة

 إن و ىحت فيه تعطيل له، أوموت صاحبه  إلى استئصاله يؤديعضو الذي الحظر نقل  -
 .على ذلكوافق 

بعد التحقق  ،تجرى جميع العمليات بالمراكز الطبية المعدة خصيصا لذلك و طبقا للقانون أن -
 .الإجراءاتمن اكتمال كافة 

 بالشكلية للتعبير عنه. الأخذع م التشدد في طلب رضا المعطي -
 الاتجار فيها. أوشراء الأعضاء البشرية  أوحظر بيع  -

 .الثانيلفصل ا تركناه إلى التفصيل في ضوابط نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الأحياء،     

  

                                               

(1)  L’agence de la biomédecine, Op-cit, p.20. 
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 المبحث الثاني
 نقل الأعضاء البشرية من الموتى

ة ي على الحق في الحماية الجسدييعتبر تعد الأحياءمن بشرية  أعضاءكان استقطاع  إذا     
  التشريعات السماوية و الوضعية حرمة لجسد الميت أعطتله قدسية، فلقد  ميتال ن جسدفإ

 بدأمكان لزوما التخلي و لو جزئيا عن ، لكن مع التقدم العلمي و الطبي المساس بها متو جر  
يق حركة و لا يع الإنسانيي يحقق التضامن التصرف في الجثة بالقدر الذ القدسية، بإباحة

ي ح إنسانجسد  إلىميت شخص من جسد  ،البشرية الأعضاءالتقدم العلمي في مجال نقل 
 .(1) الشفاءمريض حتى يكتب له 

رغم  ،البشرية من الجثث يصطدم بكثير من العقبات الاعضاءالحصول على  أمريبقى      
 و لعل  ،)2) الكبدلا يمكن استئصالها عند الأحياء كالقلب، التي  اءرد الوحيد للأعضأنها المو  

و كذا تحديد لحظة  ،الأعضاءيثار في  مدى جواز المساس بالجثة للحصول على  أبرزها
الجدير بالدراسة هو كيفية التصرف في الجثة باستحالة الحصول على  خرالآالوفاة و العائق 

 الموافقة من مالك الجسد.

    :بثلاث مطال إلىتقسيم هذا المبحث  إلى ارتأيناكل ما سبق ذكره  إلىاستنادا      
)المطلب الأول( ثم التطرق  حكم الشريعة الإسلامية من استقطاع الأعضاء من جثث الموتى

موقف القانون  إلى)المطلب الثاني(، ثم نعرج  إلى مشروعية نقل الأعضاء من جثث الموتى
 )المطلب الثالث(. ىمن جثث الموت عضاءالأ ستئصالامن  الوضعي

                                               

(1 ) Bougardie Maripierre, Le contentieux de la mort, Mémoire Master 2 en droit, université de 

sud Toulon Var, 2010-1011, p.52. 
ية، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسمواسي، "نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الأحياء و من جثث الموتى"،  العلجة (2)

  .211، ص.0225 العدد الثاني، د معمري، تيزي وزو،جامعة مولو
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 المطلب الأول
 جثث الموتى الشريعة الإسلامية من استقطاع أعضاءحكم 

داء الاعت أو هتشويه ، و نهت عنالميتإن الشريعة الإسلامية قد كرمت جسد الإنسان      
 حق. عليه بغي

ك جسد من الغزو لا يتر  نه بعد الانتهاءهدي الرسول صلى الله عليه و سلم ألقد كان من      
دل ي إنماعلى شيء  ل  د إنغير مسلم، و هذا  أوبدفنه سواء كان مسلم  أمرو  إلاملقى  إنسان

الميت  "كسر عظم :لقوله صلى الله عليه و سلم ا،ميت كحرمته حي   الإنسانعلى حرمة جسد 
                                        .بجثة المتوفىعدم جواز المساس  إلىا المنطلق ذهب جانب من الفقه ، و من هذ(1)كسره حيا"ك

فاع المساس بالجثة لضرورة الانت رأي مخالف، بحيث أجازوالكن كان لغالبية رجال الفقه       
بيح بقاعدة "الضرورات ت إعمالا، الأحياءحياة المرضى من  إنقاذلغرض  أجزائهاببعض  أوبها 

 نه عند التعارض بين محظورين يصارأ الإسلاميةلشريعة و الحكم وفقا لقواعد ا المحظورات"،
 .خف الضررينارتكاب أ إلى

 الآراءعرض ثم نست ،(الأولالفرع )و عليه سنتناول تعريف الموت من الناحية الشرعية في      
 .(الفرع الثاني)من جثث الموتى في  الأعضاءلنقل و استقطاع  ةو المعارض ةالمؤيد

  

                                               

ة الحديث الشريف، نقل عن: زبيدة أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب النهي عن كسر عظام الميت، موسوع( 1)

، سياسيةم الالمجلة النقدية للقانون و العلو، "قروفة، "نقل و زراعة الأعضاء في ضوء المعطيات الطبية و الأحكام الشرعيةإ

  .221، ص.0225 العدد الثاني، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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 الوجهة الشرعية الوفاة من تعريف: الأولالفرع 
 منها: ريم،عدد من آيات القران الكنه في ورد لفظ "الوفاة" وما يتصرف ع     

لتبلغوا    مث  ن نطفة ثم علقة ثم يخرجكم طف لاالذي خلقكم من تراب ثم م  هو"تعالى:  قوله
كم  ولعل    سمىم  أجلاى من قبل ولتبلغوا  ن يتوف  ثم لتكونوا شيوخا ومنكم م  كمأشد  

 .(1)"تعق لون

 .(2)"نطو ته رسلنا وهم لا يفر  الموت توف   أحدكمجاء    إذا ىت  ح": في قوله تعالى و

ير ابن كثير بتفس نأخذو على سبيل المثال  الآياتن هذه التفسيرات التي قالت بشأ أهم      
لائكة الم أي" توفته رسلناجله "احتضر و حان أ أي" حتى إذا جاء أحدكم الموت: " لآيةل

  .(3) بذلكالموكلون 

ئكة الموكلون الملا أي" توفته رسلنافي قوله تعالى " قال عبد الرحمان بن ناصر السعديو      
  . (4) الروحبقبض 

يث لغالب هو استعمال لفظ "الموت" حا أنوجدنا  السنة،عند تتبع لفظ "الوفاة" و وروده في     
 مأسنكتفي بذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم و غيره عن  و ورد في مواضع كثيرة من السنة،

لمة و قد س أبي: دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على قالت-عنهاالله  رضي- سلمة
  .(5)قبض تبعه البصر" إذاالروح  أن" ثم قال: فأغمضهشق بصره 

                                               

 )1( سورة غافر، الآية )23(.

 )2( سورة الأنعام، الآية )20(.

، تفسير القران العظيم، المجلد الثاني، د.ط.؛ دار طيبة للنشر و التوزيع، المملكة بن كثيرأبي الفداء إسماعيل بن عمر ( 3)

  .025، ص.0221ة، العربية السعودي
    ؛ دار ابن حزم للطباعة و النشر 0.ط ، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان،بن ناصر السعدي عبد الرحمان( 4)

  .023، ص.0222و التوزيع، لبنان، 

 )5( أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم،  صحيح مسلم، ط.0؛ دار السلام للنشر و التوزيع، السعودية، 0222.
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ستخلص ن ع الحياة بتفريق الروح عن البدن،معنى الموت من الناحية الشرعية هو انقطا      
        عاجز عن خدمة الروح الإنسانيتنتهي عندما يصبح الجسد  الإنسانحياة  نأمن ذلك 

د يعرفوا اللحظة التي يصبح فيها الجس أنتمكن العلم و العلماء من  إذالها، و منه  و الانفعال
 .الإنسانعاجزا يكون قد عرف متى تنتهي حياة 

 تيالالجسد، وما هي علاماتها  تن الروح فارقهو متى نحكم بأ ،لكن الذي لم يتضح     
لنصوص االتفسيرات الواردة على هذا ما لم نجده من خلال استعراض يبنى عليها هذا الحكم؟ 

  .(1) بالوفاةعلى بيان المراد  الأمراقتصر  إذ ن و السنةآالقر  في

 نقل الأعضاء من جثث الموتىالآراء المؤيدة و المعارضة ل: الفرع الثاني
مازالت محل اختلاف بين علماء  الموتىمن جثث  الأعضاءاستقطاع  إباحةلة أمس إن    

 تندالعملية، و لكل منهم حجج يس لهذه بين مؤيد و معارض الآراءهناك تعارض في  المسلمين،
 .الإباحةب أوحظر ، سواء بالإليها

 : الرأي المعارضأولا
 .إلى ما جاء به كتاب الله من تكريم للإنسان (2) الرأيهذا  استند     

  دم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيباتآو لقد كرمنا بني  كقوله تعالى: " 
 .(3)"و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

                                               

 .  013،012.ص مروك، نقل و زرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق، نصر الدين (1)
ية(، العلامة )المالك )الشافعية(، الحجاج المالكي )الحنفية(، الإمام الرملي الفقه القديم نجد: المذاهب الأربعة، الإمام الشيباني )2(

 )الحنابلة(. البهتوني
      الشعراوي، عبد الرحمان العدوى، الشيخ عبد السلام السكري، نقل عن: رواب جمال الفقه المعاصر نجد: الشيخ متولي

 و طحطاح علال، نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء: بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري، متوفر في:

http://www.startimes.com, date de consultation : 25/04/2013.  

 )3( سورة الإسراء، الآية رقم )32(.

http://www.startimes.com/
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نعم أ كرم الإنسان بجميع وجوه الإكرام،فسيره للآية أن الله قال بن ناصر السعدي في ت      
ن فإ ،لوقاتهفضيله على جميع مخت  وفالإنسان بعد تكريم الله عليهم بالنعم الظاهرة و الباطنة،

 نزع عضو منه بعد موته يتنافى مع هذا التكريم.

الأعضاء  ن لنقلو جز و ؛ فالم"ا لا فلاوم ما جاز بيعه جازت هبته،"أن  استدلوا أيضًا بقاعدة     
يوافقون على أن الأعضاء الآدمية لا يجوز بيعها، وقد دلت القاعدة على أن ما لا يجوز بيعه 
لا يجوز هبته، إذًا فلا يجوز التبرع بالأعضاء الآدمية لا من حي لمثله في حال الحياة ولا بعد 

 .(1) الممات

 كية و الحنابلة: لا يجوز للمضطر الانتفاع بأجزاء الآدميالمال ،لك الحنفيةعليه يقول في ذ     
      .لحرمةكالحي في ا لأنهو لو ميتا حتى و لو كان معصوم الدم قبل موته، و لو لم يوجد غيره 

ن نهي عالتي استندوا إليها لتأييد رأيهم أيضا، ما جاء في السنة المطهرة حجج لو من ا     
، و استئصال عضو من جثة المتوفى فيه شيء (2)ن "المثلة"الرسول صلى الله عليه و سلم ع

 .من المثلة و تشويه لخلقه

ثة تأكيده سبحانه و تعالى على صيانة ج إلىالقائل بحرمة جثة المتوفى  الرأي حتجاكما      
       ،لإسلامياها الشرع لضرورة قاهرة يقر   إلاالمتوفى حتى و هو في قبره، فحرم نبش القبور 

إلى  ده، فلقد روى أبو داوود بسنضا انتهاك حرمات الموتى حتى بالكلام عنهمكما حرم أي

                                               

 )1( جمال رواب و علال طحطاح، المرجع السابق.

مثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه و شوهت به، و مثلت بالقتيل، إذا عن المثلة" يقال مثلت بالحيوان أ نه نهىالمثلة: فيه "أ( 2)

مجد الدين بن محمد ابن  :نظرلمزيد من التوسع أ ،ه، أو أشياء من أطرافه؛ و الاسم: المُثْلَة...نفه، أو أذنه، أو مذاكيرأ جدعت

 مثل"."مادة  هجري،0122دار ابن الجوزية، المملكة العربية السعودية، ، النهاية في غريب الحديث و الأثر؛الأثير
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  دعوه مات صاحبكم ف إذاقال الرسول صلى الله عليه و سلم: "عائشة رضي الله عنها قالت: 
 .(1)و لا تقعوا فيه"

 المؤيد الرأيثانيا: 
 تكان إذاحي،  إنسانجسم  إلىالميت  أعضاءيجيز نقل عضو من  (2) الاتجاهإن هذا      

يب لك طبيحكم بذ أنب هذا العضو إليهنقل  الذي الإنسانمنفعة  إلى يؤدت ه العمليةهذ
 بعد استئذان الورثة. إلاولا يكون ذلك متخصص 

  إن   نفسكمأو لا تقتلوا  " ملتأييد رأيهالقران الكريم  آياتببعض  أصحاب هذا الرأياستدل  و
  .(3)"كان بكم رحيما   الله

   .(4)"بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  الله  يريد"تعالى: قال  و

  

                                               

مصر، د.س.ن.،  ،؛ دار الكتب للنشر و التوزيع22ط. ،القرآن، المجلد الثالث الجامع لأحكام حمد القرطبي،محمد بن أ( 1)

  .320.ص
 :نذكر منها لقد ظهرت كتابات وفتاوى متعددة في موضوع نقل الأعضاء وكلها قد أباحته (2)

 - فتوى فضيلة الشيخ محمد خاطر في 1 فبراير 9191، بإباحة سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء بفتوى رقم 9601. 
.شيخ حسن مأمون في إباحة نقل عيون الموتى إلى الأحياءفتوى فضيلة ال -  
بجواز سلخ قرنية العين من ميت وتركيبها لحي 111برقم  9100أكتوبر  31فتوى الشيخ أحمد هريدي في  -  
سواء  بإباحة نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر 9131برقم  9191ديسمبر  5فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في  -

.ميت من حي أو  
فتاوى مقدمة لقسم الطب الإسلامي مركز الملك فهد للبحوث الطبية ـ جامعة الملك عبد العزيز بجدة ـ والأبحاث مقدمة  -

من الشيخ السيد أحمد الشاطري والسيد عمر حامد الجيلاني والدكتور محمد عبد الجواد محمد. وجميعها أباحت نقل 
.الأعضاء  

- الفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت برقم 913/ 91 بتاريخ 32 ديسمبر 9191 م  
.لأعضاء سواء من الميت أو من الحيأجازت اللجنة نقل ا وقد  

والقاضي بإباحة نقل  9193نوفمبر  0في  11فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بقرار رقم  -
، نقل عن: جمال رواب و علال طحطاح، المرجع السابق.من الميت ضاء من المتبرع الحي أوالأع   

 )3( سورة النساء، الآية رقم )31(.

 )4( سورة البقرة، الآية رقم )995(.
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  الله يحب    إن واأحسنهلكة و  وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الت  " :قولهفي  و
  .(1)"المحسنين

 لكة.الته إلى بها لقاءالإارع عن قتل النفس، وعدم الش ييستفاد من الآيات السابقة نه

ن كان لبعضها سبب خاص إ و تفيد معنى عام نهاأ الآيات:هذه  في نو يقول المفسر      
مكن دخوله في الحي ي إلىالميت  الإنسانمن  الأعضاءهذا يعني نقل عضو من  و للتنزيل
 العام. المعنى هذاكجزء من النص 

الله عليه  صلىاتجاههم منها قول الرسول  تؤيد أحاديثلشريفة ساقوا من السنة النبوية ا     
 .(2)"يسروا ولا تعسروا و بشروا ولا تنفروا" وسلم:

 كل ما اعبإتبفي الآيات القرآنية الكريمة السابقة  العام الواردهذا الحديث يؤدي المعنى      
 وتجنب لكل ما فيه عسر. يسر فيه

ل عمن دفعته الضرورة لإتيان ف بمعنى "وراتالمحظالضرورة تبيح " من القواعد الفقهية:     
قاية نفسه و  ؛لضرورة كان ارتكابه طالما إثمهاعنه نه يرفع ولو كان يعد جريمة فإ حتى، محرم

 بغيره. أووشك الوقوع و الإضرار به  جسيم علىمن خطر  نفس غيره أو
ياته حل إنقاذا ،لزراعته في جسد شخص أخر حي استئصال عضو من جثة ميت نوعليه فإ

        .(3)قاعدة الوخروجا عن  يعد ضرورة هامة للمساس بها

  

                                               

 )1( سورة البقرة، الآية رقم )915(.

 )2 ( أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المرجع السابق، باب العلم.

 )3( عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص.022،021.
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 المطلب الثاني
 من جثث الموتى الأعضاءمشروعية نقل 

عترضه العديد من الأعضاء البشرية من جثث الموتى ت موضوع استئصال إن       
رد ف تجيز نزع عضو منحياء التي لالأو عكس عمليات نقل الأعضاء بين ا المشكلات، فهي

              عيةشر  أسس إلىتبيح مثل هذه العمليات وهذا استنادا القلب، و الكبد،  ،كالبنكرياس
 ةلا ضير في نزع هذا العضو من الجثف عملية الاستئصال من جثث الموتى، لإجازةو قانونية 
 ة نظرا لتداخل المفاهيم الشرعي المقصود بالوفاة، تثور مشكلةو هنا  ،حققةالوفاة مما دامت 

صرف في الت الإنسانحول مدى حق  أخرى لة ، و كما تثور مسأالقوانين الوضعية وعدم وضوح
 من بعده. أقاربهو  أسرتهنها و حق بجزء م أوبجثته 

، ضفك الغمو  جلأوهذا كمحاولة منا من  ،لذا كان لزاما علينا التطرق لهذه المواضيع     
 ة استقطاع الأعضاء من جثث الموتى، لذا نتناول أساس إباحوالتقرب من فهم خبايا الموضوع

 )الفرع الأول(، الشروط القانونية لإباحة الاستئصال من جثث الموتى في التشريع الجزائري
 .)الفرع الثاني(

 الجزائري التشريعفي  من جثث الموتى استقطاع الأعضاء إباحة أساس: الأولالفرع 
من  جزاءألح و المفاسد يبرر استقطاع مصان قواعد الترجيح بين الالشرعية فإمن الناحية      
 .(1) العملمريض تقضي حالته الصحية مثل هذا إنسان بغرض زرعها في جسم  ،الجثة

ذي ال ،القانون إذنالاستقطاع من الجثة هو  إباحة أساسن الناحية القانونية، فإمن  أما     
انون حماية صدور قفي الجزائر قبل  صريحة، ةلة بنصوص تشريعيتولى تنظيم هذه المسأي

 سلاميالإالتابعة للمجلس  الإفتاءلجنة  على ما أصدرته الأطباءالصحة و ترقيتها، اعتمد 

                                               

 (1) العلجة مواسي، المرجع السابق، ص. 202.  
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نجد  فإننا 6858، لكن بصدور قانون (1)6892 فريلأ 25 بتاريخ-الفتوى-الصادرة الأعلى
 التي جاء فيها: من ق.ح.ص.ت. 611في المادة  أساسها

        يالطب ثباتالإبعد  إلاالمتوفين  الأشخاصمن  لأعضاءاو  الأنسجةزاع "لا يجوز انت    
 و الشرعي للوفاة، حسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة".

الشخص المتوفى شريطة مراعاة شروط  بأعضاءالمادة صراحة، الانتفاع  أجازت هذهلقد       
ق بما يتعل و شرعي لها و كذاو هي تحقق الوفاة عن طريق إثبات طبي  قانونية خاصة،

 .بعد موته غيره أوحياته،  أثناءبموافقة المتوفى 

ذلك ك هذه العمليات فحسب بل نص   بإجازةلم يكتفي  المادة نص   أن أيضا الملاحظ و     
 . على الشروط الواجب توفرها

يتعلق ما في أهله أوو قد استثنى المشرع الجزائري ضرورة الحصول على موافقة الميت      
الكلى، و ذلك في الحالات التي لا يمكن الاتصال بهؤلاء في الوقت المناسب،  أوبانتزاع القرنية 

 ،ن جثث الموتى و ذلك لغرض العلاجالاقتطاع م أجازالمشرع الجزائري قد  أنكما يلاحظ 
 من قانون الصحة. 616/56و هو ما يستفاد من المادة 

ذا ما نصت و ه ،علمية لأغراضمثل في تشريح الجثة الاستئصال قصد التجريب فيت أما     
د القانون قي   أن، غير 69-85من قانون الصحة، المعدلة بموجب القانون  615عليه المادة 

 :شروط هيبجملة من العمليات التشريح 
 . استشفائي كزفي مر تشريح يتم ال أن -
 السلطة العمومية.  أويكون بطلب من الطبيب  أن -

                                               

، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية: دراسة مقارنة؛ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مأمون عبد الكريم( 1)

 .202ص. ، نقل عن: العلجة مواسي، المرجع السابق،882، ص.0222
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 صد هدف علمي.يكون بق أن -
 .(1) الطبعلوم  لأخلاقياتالمجلس الوطني  رأيخذ أ -

 الموتىالاستئصال من جثث  لإباحةالشروط القانونية : الفرع الثاني
 تكون أنفيجب  من الموتى الأعضاءاستئصال  لإباحة أسسو لو كان هنالك  حتى      

 أخرى لتعدي على حقوقهناك شروط تتوقف عليها عملية الاستئصال، حتى لا يكون منفذ ل
 .مثل حرمة الميت محمية قانونا

  : حدوث الوفاةأولا
 إلا ،جد لها تفسير رغم التقدم العلمي المحقق، و لم نتعودنا عليها التيهذه الظاهرة  إن     

 نأالتي يجب تحققها لكي يمكن القول  الأمورالتعريف بها عما يدرك بالحس، هي من بين 
عدي على جريمة ت أصبح الفعل إلا، و أعضائهاستئصال  إمكانيةلي هذا الشخص ميت و بالتا

نعطي تعريف  نأ، ومن هذا المنطلق سنحاول (2) الحياةالسلامة الجسدية لشخص على قيد 
شيء فناها من الناحية الشرعية، ثم التطرق إلى الما عر  الناحية الطبية و القانونية، بعدللوفاة من 

 ديد لحظة الوفاة و المعايير التي تناولت هذه المسألة.تح هوالأهم في هذه الدراسة 

 الوفاة تعريف  :أ
ن هذه اة، و كيف عالج القانو لوفالتي قالت بخصوص ا ةالطبي اتالتعريفوف نورد أهم س     
 .المشرع بدوره فهار  لة و كيف عأالمس

  

                                               

  .212 ،218سي، المرجع السابق، ص.العلجة موا( 1)

  .080عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص. ( 2) 



الإطار الق انوني لعمليات نق ل و زرع الأعضاء البشريةالفصل الأول                                           

 

 

35 
 

 الوفاة من الناحية الطبية :1
بأنها موت  ف الطب الحديث الوفاةلقد عر  ؛ (1) الشخصوفاة عن وحده من يعلن  الطبيب     

لا م الإنسان إعضو من أعضاء جس يقوم بها أي إراديةنه ما من عملية خلايا المخ، باعتبار أ
ز تلف جزئي فيه يقابله عج أوتخلف  أي   أن  و  ،يقوم به الدماغ و كان مصدرها نشاط معين

ل سبب حتمي كعجز بقية الجسد عن العجز الكام أنو  ،أو تلف في الأعضاء و أجهزة معينة
 . (2) الإراديةالقيام بجميع وظائفه 

عالة فنه التوقف الكامل و القطعي لكل خلايا العمليات الف علماء الأحياء الموت أيعر       
، و تموت هذه الخلايا نتيجة لفقدان الأكسجين و يختلف مدة بقاء للتبادل و التغيير السريري

لنقص، فمثلا خلايا المخ بعد ثلاثة دقائق، خلايا الكبد بعد عشر دقائق، الخلايا حية بعد هذا ا
  .(3) يامأ  الجلد بعد عدة  أماستين دقيقة  إلىالكلية خلال عشرين دقيقة، القلب من أربعين 

 : الوفاة من الناحية القانونية 2
دة ع أحدثتالموت من الظواهر الخفية التي لا يمكن تجنبها، و التي  أنبالرغم من        

قانوني  يفقديم تعر هذا لم يحرك رجال القانون لت أن إلامشاكل في كثير من المسائل القانونية، 
و ذلك  ،6881 جويلية 2ن مجلس الدولة الفرنسي في ع بالإجماعما صدر  اعد ،للموت

تعريف ضمني و لكنه ضروري، بحيث جاء فيه: الموت قانونا هو حالة الشخص الذي  بإعطاء
جهازه الدماغي بشكل نهائي، نتيجة تطبيق رسم الشرايين و صورة الدماغ الكهربائية  تلف

 المتنوعة.

                                               

)1(  Gauthe Cynthia, la relation d’aide l’hors d’une demande de prélèvement d’organes, 
Thèse pour le Doctorat, institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de 

Meaux, 2008, p.31.  

 )2( علي محمد بيومي، أضواء على نفل و زرع الأعضاء، د.ط.؛ دار الكتاب الحديث، مصر، 0228، ص.51.

 . 011.ص مروك، نقل و زرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق، نصر الدين( 3)
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         هو تسجيل نهاية الشخصية القانونية، و بالتالي تغيير في الحالة المدنية  إذافالموت      
 لا ارالآثالقانون. و هنا كان التعريف من حيث  أشخاصو توقف المرء عن كونه شخصا من 

 .(1) غير

 تحديد لحظة الوفاةب: 
 (2) بيرةك أهميةلحظة الوفاة هي الخط الفاصل بين الحياة و الموت، ولتحديد هذا الفاصل     

 لة تحديد لحظة الوفاة خلافاأمس أثارتلقد  و القلب، مثلالحساسة  الأعضاءخاصة في نقل 
 معايير لتحديد لحظة أوت بروز عدة اتجاها إلى أدىالطب و الدين و القانون، مما  بين رجال

 :تيكالآالوفاة نستعرضها منطقيا 

 المعيار التقليدي لتحديد لحظة الوفاة :1
تتمثل الوفاة وفقا لهذا المعيار، في التوقف النهائي للقلب )الدورة الدموية(، و توقف      

 .عن العمل )الجهاز التنفسي( الرئتين

 ر علامات سلبية و ايجابية للموت بظهو  موتالمن تحقق  التأكدهذا المعيار في  أوضح    
 هي: 

 العلامات السلبية للموت:
 .نشاط للتنفس أي   إلغاء -
ت لحيويتها لانشاط للجهاز العصبي المركزي: ويلاحظ فقدان للوعي فقدان العض أي   ختفاءا -

مؤكدا  ليلاد إلايعتبر  أن لا يمكن ثابت والنظر  ،فتوحةالعيون شبه م ،بانخفاض الفك مثلا
 لموت.على ا

                                               

  .052.صمروك، نقل و زرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق،  نصر الدين (1)

 )2( عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص.082، 080.
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 .(1) الخفقانيتجلى ذلك بتوقف القلب عن  و ران الدم:توقف دو  -

 العلامات الايجابية للموت:
 درجة حرارة الجثة بالانخفاض مع مرور الوقت. تأخذبرودة الجثة: حيث  -
 .دةالأور الزرقة نظرا لتجمع الدم في  إلىالجثة لون بنفسجي يميل  تأخذدكنة الجثة:  -
ميل ي لفقدان الوزن، كيلوغرام لليوم و يصبح الجلد جافا و قاسيا أولا يؤدي الجثة:جفاف  -

 .للاسمرار
  .(2) الموتلحدوث  ةو مطلق متأخرةو هي علامات  تعفن الجثة: -

  لبه الذي توقف ق الإنسان أنقد وجهت الكثير من الانتقادات لهذا المعيار على اعتبار ل     
 ليهاإلتعود  إنعاشها، بحيث يمكن يظاهر موت  مجرد إلا ليس و رئتيه عن نشاطها الحيوي

تدليك القلب. كما قد تموت خلايا  أوك باستعمال الصعقة الكهربائية أخرى و ذلالحياة مرة 
حالة عودة است أمامو في هذه الحالة نكون  ،المخ مع استمرار القلب في الخفقان و كذا الرئتين

 . (3) الدماغالحياة لموت خلايا 

 لجسم.ا أجزاءالموت يمتد عبر الوقت و يصيب على التتابع  أنالتقدم العلمي كشف  إن      
ل على جل الحصو موت يجعلنا ننتظر تعفن الجثة من ألحظة ال القديم لتحديدبالمعيار  الأخذ

 خرآالتي لم تبقى صالحة للنقل، و هذا ما يقودنا للبحث عن معيار  أعضائهااستئصال  إذن
  .الوفاةلتحديد لحظة 

  

                                               

 ،0111، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، د.ط.؛ منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، حمد عبد الدائمأ (1)

  .001، 002ص.
 . 002-001.ص المرجع نفسه، (2)
 . 001.ص ، المرجع السابق،حسني عودة زعال( 3)
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 المعيار الحديث لتحديد لحظة الوفاة :2
لمعيار متى ماتت خلايا مخه، حتى و لو ظلت خلايا قلبه ايعتبر الشخص ميتا وفقا لهذا      

 بالتاليو  الحياة، إلىنه يستحيل عودته مجددا ماتت خلايا المخ بصورة نهائية فإ حية، فمتى
 . (1) يةالطبيعوعيه و حياته  إلى الإنسانيستحيل عودة 

لرسام ا باستخدامخ ق من موت خلايا المعن طريق التحق الإنسانيتحقق الطبيب من موت      
ى ن ذلك يعني توقف خلايا المخ حت، فإإشارات إعطاءتوقف الجهاز عن  فإذا الكهربائي للمخ،

 .(2) يعملجهاز التنفسي  أوكان القلب ينبض  إذا

 ياركمع-للمخالرسم الكهربائي -هذا الجهازب الأخذبعدم  ونيقر  اءطبالأبعض  أن إلا     
 ،ويلةوعيهم بعد غيبوبة ط أصحابهافيها  حاسم، لعدم دقته لأن هناك حالات كثيرة استرجع

 اراتإشن هذا الجهاز يعطي فقط عن نشاط المخ، و لأ إشارة أي  ذلك الجهاز لم يعطي  أنرغم 
عصبية ات كافية عن نشاط المراكز اللا يقدم معلوم بالتاليالنشاط القريب للمراكز العصبية، و 

ار ضرورة انتظ الأطباءتكون حية. لذلك كان اقتراح هؤلاء  أنالعميقة، و التي من المحتمل 
من توقف جهاز رسم الكهربائي  أقصىساعة كحد  92و  أدنىساعات كحد  55 فترة تتراوح بين

 .(3) الوفاة علانلإ الإشارات إعطاءمخ عن لل

  

                                               

 )1( العلجة مواسي، المرجع السابق، ص.215.

 )2( حسني عودة زعال، المرجع السابق، ص.002.

 )3( العلجة مواسي، المرجع السابق، ص.215، 211.
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 لحظة الوفاة من تحديدلجزائري : موقف المشرع اج
ة محضة، لة طبيأديد لحظة الوفاة، و اعتبر ذلك مسهتماما بتحلم يولي المشرع الجزائري ا     

 نه:من قانون الصحة على أ 611المادة  فقد نص في

            يالطب الإثباتبعد  إلاالمتوفون  الأشخاصمن  الأعضاء أو الأنسجةلا يجوز انتزاع "
 .ددها الوزير المكلف بالصحة"ة حسب المعايير التي يحشرعي للوفاو ال

هذا  الأح إنمانه لم يحدد لحظة الوفاة و لم يعرفها حتى، و يتضح جليا من هذا النص أ     
بات كن الاعتماد عليها لإثالوزير المكلف بالصحة، لتحديد المعايير التي يم إلىالموضوع 

الذي  6858مارس  21بتاريخ  28-58قرار صدر وزير الصحة أ الإطارو في هذا الوفاة، 
لقيام بنزع الوفاة لغرض ا الأطباء مراعاتها في إثباتيجب على  التيحدد فيه المعايير الطبية 

 .من الموتى الأعضاء

 وزير الصحة اعتمد في أن أساسعلى  الأطباءهذا القرار تعرض للنقد من قبل  أنغير      
نقص  وية متطورة لا يمكن تطبيقها في الجزائر لقلة على مقاييس دول المعايير لهذهوضعه 
 الطبية. الأجهزة

 إنشاء إلى 6885المشرع الجزائري في تعديله لقانون الصحة سنة  لجأ ساسالأو على هذا    
هذا  ، و الهدف من تشكيل6مكرر615مادة العلوم الطبية بموجب ال لأخلاقياتمجلس وطني 

على حماية هو السهر  ،(1)622-81وم التنفيذي رقمبموجب المرس تأسيسهالمجلس الذي تم 
     اءالأعضالطبية الحديثة من بينها عمليات زرع  الأعمالو سلامة بدنه، و مراقبة  الإنسان

 لة تحديد لحظة الوفاة.أو مس

                                               

الصحة ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم 0112أفريل  22مؤرخ في  000-12مؤرخ رقم تنفيذيمرسوم ( 1)

 . 0112، لسنة 00عدد  ج.ج.و تنظيمه و عمله، ج.ر.
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من الوفاة  دللتأكيجب الاعتماد عليها  التيالصفة القانونية على المعايير  إضفاءجل من أ     
 الوفاة. لإثباتعلى معايير علمية جديدة  قرار وزاري، نص   2552نوفمبر  68صدر بتاريخ 

التام للوعي، غياب النشاط العضوي  نعداملاا في: منه تتمثل هذه المعايير 52و طبقا للمادة 
نجاز م المخ الكهربائي مرتين و من إمن موت خلايا المخ باستخدام رس التأكدالدماغي، 

      الوسائل لىإلمعايير مع الواقع الطبي في الجزائر بالنظر تتفق هذه اأن لكن يجب  طبيبين.
 .(1) المحدودة الإمكانياتو 

 ثانيا: كيفية التصرف في جثة المتوفى
ن بناء على تكو  منها الأساسية ن،جثة المتوفى في صورتيتتجسد كيفية التصرف في      

 انتفاع إمكانيةو  الجثة أهميةا على وصية صادرة من الشخص قبل وفاته، بحيث يكون مطلع
 .حياتهم لإطالة بأجزاء منها آخرين

نفع جثته قد ت أن ليس على علم حتى هو يموت الشخص و الأحيانن في كثير من لك     
و تبعث فيه الحياة من جديد، فلم يحدد كيفية التصرف في جثته، و هنا يثور  أخر اشخص

 .آخرشخص  إلىصرف حق الت انتقال إمكانيةالتساؤل عن 

 منها بأجزاء أويصاء بالجثة : الإأ
منها، و يكون ذلك  بأجزاء أويوصي بكل جسده  أنفاته و  قبل الإنسانمن حق  إن       

بالجثة  يصاءعتبر الاي، و الأعضاءالتي تتجسد في نقل و زرع  و علاجية أوعلمية  لأغراض
  .(2) الأعضاء زرعستئصال و لا ،من المصادر المهمة الأغراضلمثل هذه 

                                               

 )1( العلجة مواسي، المرجع السابق، ص.280-211.

 )2( سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص.013. 
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يستشف بحيث  ،(1)611المشرع الجزائري في قانون الصحة في المادة  أوردههذا ما و      
صبح ي أعضائهاستئصال  بإجازةمجرد التصريح من الشخص قبل وفاته  أنمن هذا النص 

 مشروع بعد الوفاة. الأمر

رع لم يشترط الرسمية المش أن، من القانون نفسه 611المادة و يلاحظ من استقراء نص    
ة وسيلة تدل عرفا على القبول. لكن من الناحية العملي بأي  للحصول على موافقة المتوفى، بل 

    ابيكتيكون الرضا  أن لذا كان من الأفضل الإثباتخصوصا في  الإشكالاتهناك بعض 
 .(2) المتبرعو موقع عليه من طرف 

 انتقال حق التصرف في الجثة للغير :ب 
، قاربهأ إلىينتقل  الحق ن ذلكإيعلن عن موقفه، ف أنما توفى الشخص دون  إذالة ح في     
 .(3) استثنائيةحد و ذلك في حالات ن الاقتطاع من الجثث دون موافقة أالقانو  أجازكما 

 :الأقارب إلىانتقال الحق : 1
ح موافقة بلم يعلن المتوفى عن موقفه من عملية الاقتطاع من جثته قبل وفاته تص إذا     

   المتوفى هم الذين يخلفونه في المحافظة على كرامة أسرةن ، لأ(4) منه شرط لابد الأقارب
  .(5) الجثة

     

                                               

 )1( نص المادة 021: " يجوز الانتزاع إذا عبر المتوفى أثناء حياته على قبوله ذلك".

 )2( العلجة مواسي، المرجع السابق، ص.280.

جامعة  ،المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية التصرف في جثث الموتى"،، "إثبات الموافقة بشأن مأمونعبد الكريم ( 3)

  .221.ص ،0225العدد الثاني،  مولود معمري، تيزي وزو،

 )4( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

 )5( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.022، 021. 
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ن أقاربه هم الذين فرنسا، عند موت أحد الأشخاص فإ في بعض الدول المتقدمة مثل     
   الأعضاء. ، و هذا لوعيهم بأهمية الجثة كمصدر لنقل (1) أعضائهيبحثون عن كيفية منح 

لم يعبر  إذانه: "أعلى  نص   من قانون الصحة 611/52المادة  المشرع الجزائري في نص     
ولوي الأ يبب الترتحس الأسرة أعضاءحد أبعد موافقة  إلاحياته لا يجوز الانتزاع  أثناءالمتوفى 
الولي الشرعي  أو، الأخت أو الأخالبنت،  أو بنالاالزوجة،  أو، الزوج الأم أو الأبالتالي: 

 ."أسرةلم تكن للمتوفى  إذا

تكون  نأ، و هل يستوجب الأقاربلم يحدد المشرع الجزائري شكل الموافقة الصادرة من        
غفل هية، كما أتكون شف أنيكفي  أوكتابية بالتوقيع على الوثيقة المعدة لذلك في المستشفى 

 بالتالي و حل المتوفى في الموافقة،فرها في القريب الذي يحل مب تو جذكر الشروط التي ي
  .(2) المبادئ العامة إلىجب الرجوع و 

 حد:أدون موافقة الاقتطاع من الجثث : 2
كما  أقاربه موافقة أوبموافقته قبل الوفاة  إلانه لا يجب المساس بجثة المتوفى أ الأصل       

 متأمالمتوفى و بذلك شخص يحل محل  دهناك حالات بحيث لا يوج أن إلاذكرنا سابقا، 
 حالة تستدعي الاستعجال لتبرير الاقتطاع. أوالجثة، 

  

                                               

(1) Gauthe Cynthia, Op-cit, p.32. 

  

 )2( عبد الكريم مأمون، المرجع السابق، ص.228.
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 الجثث: تأميم -
الجثة ملك للدولة تتصرف فيها كما تشاء لخدمة المصلحة العامة،  أنيرى هذا الاتجاه      

مع على مصلحة المجتل تغليبخذ موافقتهم بل أللشخص يجب  أو للأسرةفليست الجثة ملك 
 .(1) رةالأسمصلحة 

 لأخيرةلن الترجيح يكون حياة مريض، لأ إنقاذلا مجال للموازنة بين حرمة الجثة و ضرورة     
 لابهذا الاتجاه، التشريع البولندي الذي  أخذتمن التشريعات التي  على حساب حرمة الجثة.

 .(2) الجثةمن  الأعضاءلاستئصال  اربالأقموافقة  شترطي

 تعجال:الاقتطاع في حالات الاس -
     د، حأمن الجثث بدون انتظار موافقة  الأعضاء قتطاعابعض التشريعات  أجازتلقد       

 .و هذا لما تستدعيه الحالة من استعجال و عدم قبولها لأي تأخير

 بفكرة الضرورة و الاستعجال لتبرير الاقتطاع دون موافقة أخذتمن بين التشريعات التي       
 .ح.ص.ت.من ق 611احة على ذلك في المادة صر  جزائري، حيث نص  نجد المشرع ال الأقارب

تعذر  إذا، لاهأعفي الفقرة  إليهانه يجوز انتزاع القرنية و الكلية بدون الموافقة المشار أ"غير 
ي اجل ف التأخيركان  أوممثليه الشرعيين  أوالمتوفى  بأسرةالاتصال في الوقت المناسب 

 لعضو موضوع الانتزاع.عدم صلاحية ا إلىالانتزاع يؤدي 

ستعجالية للمستفيد من العضو، التي تعاينها اللجنة الطبية اقتضت الحالة الصحية الإ إذا     
 ."من هذا القانون 619ها في المادة المنصوص علي

                                               

 .021 ،025.ص ، المرجع السابق،بدوي محمد حمدأ (1)

 )2( عبد الكريم مأمون، المرجع السابق، ص.203.



الإطار الق انوني لعمليات نق ل و زرع الأعضاء البشريةالفصل الأول                                           

 

 

44 
 

 إذا، الحصول على موافقة الاقتطاع بدون انتظار إجازةرغم صراحة هذا النص في      
   أصحابمن الناحية العملية هناك مشاكل كثيرة يلاقيها  نهأ إلا  ذلك  الأمراستدعى 

 .(1) الاختصاص

 المطلب الثالث
 من جثث الموتى الأعضاءمن استئصال  موقف القانون الوضعي

 ضاءالأعالعلوم الطبية خاصة في مجال نقل و زرع  إليهالتقدم العلمي الذي وصلت  نإ    
 لأحياءالا يمكن استئصالها من  التي للأعضاءالجثة كمصدر  إلىينظر  أصبح البشرية،

 لسبب وحيد وهو هلاك المتبرع به.

 ضاءالأع، خاصة الأعضاءالمورد الوحيد لعمليات زرع و في هذه الحالة تصبح الجثة       
ات تخرج بعض التشريع أخذتمثل القلب و الكبد، و منه  مكن استئصالها من الأحياءالتي لا ي

 علمية لا غير.  أوعلاجية  غراضلأالمساس بها، وهذا سواء  إجازةالجثة و حرمة  مبدأعن 

 لىإمن جثث الموتى  الأعضاءلة نقل أمس إلىلقد تعرضت بعض التشريعات صراحة     
كذا  و الأول()الفرع  نماذج عن القوانين الغربية ،الأحياء، و هذا ما سندرسه في هذا المطلب

 الثاني(.)الفرع  العربية

  

                                               

 )1( عبد الكريم مأمون، المرجع السابق، ص.205، 201.
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 ول: موقف التشريعات الغربيةالفرع الأ 
ي نجلترا و كذا الولايات المتحدة الأمريكية، هإ فرنسا، على سبيل المثال ةالغربيإن الدول      

قد مرت بمرحلتين، مرحلة يخص نقل الأعضاء من جثث الموتى، كغيرها من الدول فيما 
 الحظر ثم إجازة هذه العمليات بنصوص قانونية.

 الفرنسيالقانون : أولا
 ،علمينه و مع التقدم الأ إلا  كان حرمة المساس بالجثة هو السائد في القانون الفرنسي،        

ي يوص أنللشخص  أجازقانون خاص بالتصرف في قرنية العين، و منه  6818صدر سنة 
سم استئصال جزء من الجثة لزرعه في ج أجازذلك القانون  أنو يمكن القول  ،هبقرنيتي عيني

 من جثث أعضاءو اعترف بمشروعية الحصول على  الأخير، و ما دعم هذا كمبدأحي  إنسان
 .(1) الإنسانجسم  لأجزاءهو وجود بنوك الموتى 

 ما يلي: الأعضاءاشترط المشرع الفرنسي لاستئصال      
 .من الوفاة التأكدبعد  علاجي أويكون غرض الاستئصال علمي  أن -
 وفاته عن استئصال جزء من جسمه. الشخص قد اعترض قبليكون  لاأ -
 له حق الولاية عنه. نم  مكانت الجثة لقاصر فالموافقة تعطى  إذا -
 ، عدا البحث عن سبب الوفاة.أعضائهجرم استئصال ياعتراض الشخص قبل الوفاة  -
 اختلاف الفريق الطبي الذي نظم التصريح بالوفاة عن الذي يقوم بالعملية. -
  .(2) الاستئصالالة التي كان عليها قبل الح إلىالجسد  إعادة -

  

                                               

 )1( سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص.082، 080.

 )2( المرجع نفسه، ص.082-015.
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   القانون الانجليزي :ثانيا
هو أن  بصورة عامة« Common Law »  الانجليزي السائد في القانون أكان المبد       

صية و بالتالي لا يستطيع التصرف بها بالو  ،الملكية موضوعا لحق أوجثة الإنسان ليست محلا 
  .(1(ورثة أن يتصرفوا بها  فهي لا تدخل في تركة المتوفىكما لا يجوز لل بعد وفاته،

 البشرية، صدر قانون الأعضاءنظرا للتقدم الذي عرفه مجال الطب خاصة نقل و زرع       
من جثث الموتى،  الأعضاءقانون يسمح بنقل  أول، و بذلك كان 6882يسمح بنقل القرنية سنة 

، حل محل القانون  « The Human tissue act » صدر قانون المسمى 6816و في عام
  من جثة شخص ميت، المأخوذة الأعضاءزرع  إباحةو قد استهدف  ،الخاص بنقل القرنية

 . (2)6816بذلك كان لهذا القانون قاعدة غير التي كانت عليه قبل 

 :الأمريكيالقانون  :الثاث
دة في نت تطبق القاعدة الوار ، فقد كاالأمريكيةلولايات المتحدة نفس النهج سارت عليه ا      

Common Law »  « مع التقدم  التي سبق ذكرها في موقف القانون الانجليزي و لكن
 المختلفة تخرج عن هذا المبدأ. بدأت الولاياتالعلمي 

 الأعضاءنقل  إباحةوضع مشروع قانون موحد و الذي كان يستهدف  6815 ففي عام       
               ، « Uniform anatonical gift act » ا يسمىمن جثث الموتى، و هو مالبشرية 

، ومتمتع بكامل أكثرو أ سنة 65هو السماح لكل شخص بالغ لسن  قتراحالاما يميز هذا  أهم
نها لعلاج م أعضاءو ذلك قصد استئصال  منها بأجزاء أوجثته  بأعضاءيصاء الإ قواه العقلية

 . (3)إليهامن هم بحاجة 

                                               

 )1( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.01.

 )2( سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص.080.

 )3( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.08، 02.
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 لتشريعات العربيةموقف ا: لثالفرع الثا
 ن، و الواقع يبين لنا أن ماحرمة لجسد الميت كحرمته حي الإسلاميةالشريعة  أعطتلقد      

ت التشريعات قف  ، فكيف و هي الشريعة الإسلاميةعامة  الدول العربية القانون فيمصادر  بين أهم
 .سلاميةالإالشريعة  أحكامالعربية بين التطور العلمي الحاصل في مجال الطب و كذا 

 القانون المصري :أولا
في المادة  نصو الذي ي، 6812لقد صدر قانون في جمهورية مصر العربية سنة        

   ثثهم، ريح جالثانية منه على الحصول على العيون من الموتى و قتلى الحوادث و ذلك بتش
 .بأعينهمن يوصو  أشخاصعن طريق  أو

قا لقاعدة عامة مؤداها جواز المساس بالجثة من القانون المصري هذه العملية تطبي أجاز    
، إليها تمتد الإباحةن إف أخرىفرت الشروط في حالة تو  فإذاو منه  الإنسانية.جل المصلحة أ

ق لقاعدة تم تطبي أنهاعلى  إليهاينظر  أنطبية للغير، يجب  لأغراضاستئصال العين  فإباحة
ة تتعلق فقط المشروعي أنيفهم  أننه لا يجب إف يبالتالبمعرفة القواعد العامة، و  إليهاالتوصل 

جل أجزء منها و ذلك من  بأي   أوتشمل المساس بالجثة  أنيجب  إنماو باستئصال العين، 
 مصلحة إنسانية.

 مبدأ الموازنة بين و، مصلحة مشروعة أساسيجب تبرير المساس بالجثة على  بالتالي      
لذي التصرف ا أضحىغير الحي، و متى انعدمت هذه الموازنة احترام الجثة و بين مصلحة ال

 . (1) مشروعيرد على الجثة غير 

                                               

 )1( سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص.083، 085. 



الإطار الق انوني لعمليات نق ل و زرع الأعضاء البشريةالفصل الأول                                           

 

 

48 
 

 مجلس الشعب أعده الذيو  الأعضاءنقل و زرع  إباحةينص على  هناك مشروع قانون       
ي من الموتى ف الأعضاء، حيث تناول في الفصل الثالث منه عملية نقل 2556المصري سنة

 .(1) العمليةو وضع ضوابط لهذه  52الى 68المواد من 

 ثانيا: القانون الأردني 
 من جثة المتوفى المستأصلة الأعضاءالعام لعمليات نقل  الإطار الأردنيحدد المشرع      

لسنة  22رقم  الإنسانجسم  بأعضاءحي، و هذا من خلال قانون الانتفاع  إنسانجسد  إلى
 لأغراض، و قانون الانتفاع بعيون الموتى 6855لسنة  69قانون المؤقت رقم المعدل ب ،6899

 .6881 لسنة 12طبية رقم 

 على ما يلي: نسانقانون الانتفاع بأعضاء الإ قد نصت المادة الخامسة منل      
 ي  أالاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو في  للأطباء"

 من الحالات التالية:

اريخ بصورة الت رار خطي ثابت التوقيع وقد أوصى قبل وفاته بالنقل بإق إذا كان المتوفى -
 قانونية.

حد أبوي المتوفى في حالة وجودهما على النقل أو وافق عليه الولي الشرعي في أإذا وافق  -
 حال عدم وجود الوالدين.

على  ،ساعة بعد الوفاة 21حد بجثته خلال ألب اإذا كان المتوفى مجهول الهوية و لم يط -
 ."أن يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام

                                               

 )1( أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص.032، 030. 
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من  رع الأردنيشفقد أرسى الم ،طبية لأغراضفي قانون الانتفاع بعيون الموتى  أما      
 الأحكام التالية:  هخلال

ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين اليحق لمن كانت جثة  -
 اعات من وقت الوفاة. خلال ثلاث س ،منها

في المادة الخامسة من القانون نفسه على معاقبة كل من ارتكب أية مخالفة  كما نص       
شهر مدة لا تتجاوز الثلاث أبنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس اعتبر ألأحكام القانون و 

 .(1) دينارأو بغرامة لا تزيد على خمسين 

      

        

                                                          

         

   

                                               

 )1( سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص.088، 082.
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 أن لاإكان الفكر البشري قد عرف المسؤولية الجنائية للطبيب منذ زمن بعيد،  إنحتى و      
ت تي أد  و الأسباب الالذي حضي به في الوقت الراهن،  البالغهذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام 

إلى ذلك كثيرة و لكن نحن نرى أن من أهمها التطور المذهل الذي حدث في ميدان الطب في 
    ، و أقل من ذلك بالتحديد في مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية، (1) الأخيرةالأربعين سنة 

أصبحت بالتالي و  ،و هذا راجع إلى ازدياد المكتشفات العلمية و انتشار الوسائل الفنية و تطورها
 ، و فشل الطبيب في العلاج حدث غريب يثير الشك و التساؤل.فرص نجاح الطبيب كبيرة

ا هذا ي فصلنجدا و يشمل عدة مجالات، و ف واسع موضوع المسؤولية الجنائية الطبية إن     
    (، لأولا)المبحث  المسؤولية الجنائية القائمة على مخالفة قواعد القانون العام بدراسة مسنقو 

)المبحث  البشرية الأعضاءو كذا المسؤولية الجنائية القائمة على مخالفة ضوابط نقل و زرع 
 الثاني(.

 الأول المبحث
 العام القانون قواعد مخالفة على القائمة للطبيب الجنائية المسؤولية

 يعد فلا جنائية، قانونية لقاعدة الشخص مخالفة عند تقوم الجنائية المسؤولية كانت لما     
 به تقضي لما طبقااللازمة،  العقوبة له ويقرر مهيجر   قانوني نص وجد إذا إلا جريمة فعل أي  

ها التيو  (2) الجزائري العقوباتقانون  من الأولى المادة  عقوبة ولا جريمة "لا: نص 
 قانون". بغير أمن تدابير أو 

 تزايد إثر على وذلك الجنائية، للمساءلة المجتمع أفراد من كغيره الطبيب، يخضع     

                                               

رسالة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة،  ؛، المسؤولية الجنائية للأطباء عن القتل و الإصابة الخطأنوار عبد الرحيم )1(

 .07، ص.7002الجزائر، 
، المعدل 6666سنة  ،96، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج. عدد6666جوان  80، المؤرخ في 656-66أمر رقم ( 2)

  والمتمم.
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 المدنية المسؤولية تثير تعد لم التي و إخلال الأطباء بالتزاماتهم تجاه مرضاهم الطبية الأخطاء
 ومحاكمته جريمة بارتكاب الطبيب اتهام يمكن لا هأن   غير، أيضا الجنائية المسؤولية بل فقط

 .(1) موجباتها فربتو  إلا بسببها
جزاء ى إلتطرق ن، ثم (الأولالمطلب ) المسؤولية الجنائية أركانهذا المبحث  سندرس في     

 .(المطلب الثاني) إخلال الطبيب بالتزاماته

 الأولالمطلب 
 للطبيب المسؤولية الجنائية أركان

 إذا أصبح نه لا يمكن أن يتقدم إلاقرار و أرغم كون الطب علم ليس له صفة الاست     
أن هذا القول لا ينفي أن علماء الطب اتفقوا على  في علاج مرضاه، إلا الطبيب مطلق الحرية

 عدد من القواعد الرئيسية إذا خالفها الطبيب يصبح مسئولا عن عمله.
لا تختلف المسؤولية الطبية من حيث أركانها عن المسؤولية بوجه عام، فهي لا تقوم إلا      

   ينهما.العلاقة السببية ب و هي: الخطأ، الضرر ثلاث إذا توفرت لها أركان

 .ةدكل ركن على ح هلاث فروع نتناول فيب إلى ثعلى هذا الأساس قسمنا هذا المطل     

 الجنائي الطبي : الخطأالأولالفرع 
اجب ر، دون القيام بالو يسلوك خط إتيان إلىالشخص  إرادةبصفة عامة يعني اتجاه  الخطأ    

 بأنه الخطأف . و هناك من عر  (2) تقديرعليه من حيطة و حذر و  المفروض

  

                                               

  .27، ص.بيلة غضبان، المرجع السابقن (1)
  .657، ص.7002، ، د.ط.؛ دار الفكر الجامعي، مصرالفقه و القضاء عبد الفتاح بيومى الحجازى، المسئولية الطبية بين )2(
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 حاطتألا يقع من شخص يقظ في نفس الظروف الخارجية التي  ،الإنسان"تقصير في مسلك 
 .(1)"بالمسئول

خروج من  أو" كل مخالفة  بأنهفه البعض فقد عر  الطبي  الخطأفيما يتعلق بتعريف        
تعارف عليها الم أوالطبية التي يقضي بها العلم،  الأصولعلى القواعد و  ،الطبيب في سلوكه

ي تصرفه أن يتخذ فيا وقت نتائج جسيمة، في حين كان في قدرته و واجبا عليه نظريا و عمل
  .(2)اليقظة و التبصير حتى لا يضر بالمريض"

خروج من الطبيب في سلوكه على  أو إهمال أونه "تقصير أ الأخرفه البعض و عر         
نفيذه المتعارف عليها نظريا و عمليا وقت ت أوالطبية التي تقضى بها العلم،  الأصولالقواعد و 

 .(3)توقع حدوثها" إمكانيةحدوث النتيجة مع  إلى إرادتهتنصرف  أنللعمل الطبي، دون 

تعريفا  يالجزائر  م المشرعيقد   فلم الطبي في قانون الصحة و ترقيتها الخطأمفهوم  ماأ      
 من لخطأاتخضع للقواعد العامة متى ثبت  أخطائهمعن  الأطباءمسؤولية  اعتبر ، فقطللخطأ
            على متابعة الطبيب عن كل تقصير من القانون المذكور 936ت المادة فنص   ،جانبهم

 ..ع.ج.من ق 906و  900دتين الما أساسعلى و هذا خطا مهني  أو

 صور الخطأ   أولا:
الرعونة، عدم  قانون العقوبات، و التي تتمثل في من 906و  900 تينذكرتها الماد      

 سنستعرضها بنوع من التفصيل.و ، و الأنظمة اللوائح مراعاةو عدم  الإهمال، الاحتياط

  

                                               

يع، الأردن، ر و التوزمكتبة دار الثقافة للنشد.ط.؛ موفق علي عبيد، المسؤولية الجزائية للأطباء في إفشاء السر المهني،  (1(

 . 57، ص.6992
  .772، ص.6990 مصر، ،؛ دار النهضة العربية07ط  باء دراسة مقارنة،أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية للأط (2(

  )3( موفق على عبيد، المرجع السابق، ص.57.
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  : الرعونة1
           خطورتهلر الطبيب على عمل و هو غير مقد   إقدام هذه الحالة الرعونة فيتعني      

 .(1) آثاريترتب عليه من  أنو غير مدرك ما يحتمل 

لبة تتوافر لديه المهارة المتط أنتتحقق الرعونة كذلك حين يقدم شخص على عمل دون و      
 الإصابةظن في الأشعةيخطئ طبيب عظام في قراءة صورة  أنذلك  أمثلة. و من (2) لأدائه

 .(3) الأساسو يعالجها على هذا  الأجزاءكسرا مع تباعد في 

 : الإهمال2
فلا يتخذ  ا،بيسل اني موقفالجا تخذبحيث ي ،اهالانتب عدم أوالتفريط  هو بالإهمالالمقصود      

مية للحيلولة دون وقوع النتيجة الإجرا واجبات الحيطة و الحذر التي كان لزاما عليه القيام بها
لة عن الغف أو   واجب،  أمرو ترك أ ،يتم أنالضارة، و هو يتمثل في الامتناع عن فعل يجب 

 .(4) يفعله أنالقيام بما ينبغي للشخص المتزن الحريص 

لطبية الفحوصات ا إجراءعملية جراحية دون ب القيام في المجال الطبي، الإهماليتمثل هذا      
ممرضة متتالية على ال دون تكرار السؤال لثلاث مرات في بطن المريض أداةترك  أوالضرورية 
عملية، و بذلك فلا يجب على الطبيب غلق بطن  عن عدد الأدوات في أي   المسئولةالمساعدة 
 .(5) صحيح من الممرضة بأن العد   إجابةبعد حصوله على  إلاالمريض 

 
                                               

ديوان المطبوعات الجامعية،  جرائم الأموال، د.ط.؛-الجزائري، جرائم الأشخاص حسين فريجة، شرح قانون العقوبات (1)

  .602ص. ،7007الجزائر، 
       مستشفيات المن الناحية الجنائية المدنية و التأديبية للأطباء و  الجرائم الطبية،ام المسئولية عن أمير فرج يوسف، أحك (2)

  .52، ص.7066 مصر، ،ب العربي الحديث للنشر و التوزيعالمكت د.ط.؛ ،و المهن المعاونة لهم
  .00، ص.6929مصر،  ،د.ط.؛ دار المطبوعات الجامعية منير رياض حنا، المسئولية الجنائية للأطباء و الصيادلة، (3)
 .609ص.المرجع السابق، حسين فريجة، (4)
  .02، ص.7002، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب ؛06ة الجزائية الطبية، ط. رائد كامل خير، شروط قيام المسؤولي( 5)
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 حتياطالاعدم  :3
    ،(1(على عدم التبصر بالعواقب ينطوي عليه نشاط ايجابي من الفاعل و يدل   أهو خط      

لكنه  ،خطر للغير أويترتب عليه من ضرر  أنو فيه يدرك الفاعل طبيعة عمله و ما يمكن 
 .)2(الآثارنها عدم تحقق هذه أو لا يتخذ الاحتياطات التي من ش لا يبالي

بالتزام من التزامات الحيطة التي  إخلالنه من حيث أ ،الإهمالعدم الاحتراز يتساوى مع      
 .(3) الإنسانيةتستمد من الخبرة 

 الأنظمة أو مخالفة اللوائح :4
    عدم مطابقة تصرفات الطبيب للنصوص القانونية ،الأنظمةيقصد بمخالفة القوانين و      
. وهي (4)الضرر بالغير إلحاق إلىالذي يؤدي  الأمرو اللوائح و القرارات المختلفة،  الأنظمةو 

خالفة القاعدة تتحقق في م لأنهاتقصيرا،  أو إهمالاتشكل  أنبحيث لا يلزم  للخطأصورة مستقلة 
د السلوك لجميع قواع الأنظمة، و يتسع مفهوم الشرائع و الأنظمةالتي تقررها القوانين و  الآمرة
         لنظام حفظ ا ىإلتهدف الواردة في القوانين و المراسيم و القرارات التنظيمية، التي  الآمرة
 .  (5) العامةو حماية الصحة  الأمنو 

ب هذا هو عدم مطابقة تصرفات الطبي بحثنافي  الأنظمةالمقصود بعدم مراعاة القوانين و      
 إلحاق إلىالذي يؤدي  الأمرالمختلفة المتعلقة بهذه المهنة،  الأنظمةللنصوص القانونية و 

 ه المهنةهذ، كمن يمارس للطب  الأصول الفنية و العلمية ة مخالف ذلك لامثو بالغير، الضرر 

                                               

  .660ص.المرجع السابق، حسين فريجة، ( 1)
 )2( قاسي عبد الله زيدومة، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة؛ مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 6922، ص.57.

 )3( منير رياض حنا، المرجع السابق، ص. 00.

  .96، ص.7000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  خطاء الأطباء؛يوسف جمعة يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عن أ )4(
من و أ لأموالااسحق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، في الجرائم ضد الأشخاص و الأخلاق و  )5( 

  .607، ص.6920عات الجامعية، الجزائر، الدولة، د.ط.؛ ديوان المطبو
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ل أسنه يإفمصدره نظام مهنة الطب، فإذا عالج شخصا و مات  أخطيرتكب فو هو غير مجاز 
 .(1) الخطأعلى أساس القتل 

ي مجرد بل فقط يكف ،جهد إلىلا يحتاج  إثباتهان أتتميز هذه الصورة من صور الخطأ ب     
   اتهإثبمادي من السهولة  أمرو هذا  ،من قبل الفاعل مخالفتهالنص الذي جرت  إلى الإشارة

و لا مجال فيه للتقدير، فالقاضي لا يقيس تحقق الخطأ بسلوك الشخص العادي من فئة المتهم 
 الأنظمةو  يقف عند معيار موحد و ثابت و هو مجرد مخالفة القوانين إنماو ظروفه، و 
 .(2) العاديما يسلكه الشخص بغض النظر ع المعمول بها

 الجنائي الطبي الخطأ معيار :ثانيا 
             لة معيار الخطأ الطبي التعرض لمسائل محل جدل فقهي أيقتضي البحث في مس     

 ب؟ل عنه الطبيأخطأ يس خطأ المادي و المهني و أي  و قضائي كبير أولها التفرقة بين ال

 المهني الخطأ و المادي الخطأ أ:
 الأعمالالمهني، بمناسبة  والخطأ المادي الخطأ بين التفرقة إلى الفقهاء من فريق ذهب     

ر في الجمع بين دعاة ، و ذلك عندما فك  (3)"ديمولوب "الفقيه إلىالطبية و يرجع هذا التقسيم 
التي تصدر عن الطبيب؛  الأعمالق بين نوعين من عدم المسؤولية و معارضيهم. حيث فر  

الفنية  الأعمالن فيها لصفة الطبيب، و أكرجل عادي و لا ش هتصدر عنالعادية التي  الأعمال
نسبة بال الأخطاءعن كل  مسئولامباشرة المهنة، و قد جعل الطبيب  أثناءالتي تصدر عنه 
 لجسيمافقد قصر مسؤولية الطبيب عن الخطأ  الفنية للأعمالبالنسبة  أماللأعمال العادية، 

 فقط.

                                               

  (1) رائد كامل خير، المرجع السابق، ص.02.
 (2) يوسف جمعة يوسف الحداد، المرجع السابق، ص.97.

  )3( منير رياض حنا، المرجع السابق، ص.27.
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 المادي  الخطأ تعريف: 1
قواعد ب الإخلال إلىالذي يرجع  الخطأ بأنهالمادي  الخطأبناء على ما سبق يمكن تعريف      

الحيطة و الحذر التي يلتزم بها الناس بصفة عامة، و منهم رجال الفن في مهنهم باعتبارهم 
المادي هو  الخطأ و. (1) الفنيةيلتزموا بالقواعد العلمية و  أنيلتزمون بهذه الواجبات العامة قبل 

العلاجية  لبالأصو الذي لا يخضع للخلافات الفنية و لا يتصل بسبب  ؛الخارج عن مهنة الطب
 .(2) بهاالمعترف 

، كما نذكر اح لعملية جراحية و هو في حالة سكرالجر   إجراءالمادية  الأخطاء أمثلةمن      
من التطبيقات العملية على الخطأ المادي ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قضية 

الطبيب المتهم و هو يجري عملية جراحية للمجني عليه فتحرك هذا  أنتتلخص وقائعها في: 
بت و صدره بقبضة يده فتوفي بعدها، وقد ث الرأسضربه على  إلىا دفع الطبيب مم   ،الأخير

 تلقاء يتفجر من أنيجوز  ،(3) ورزمإنيكان عند المجني عليه  أنه شرعيمن تقرير الطبيب ال
لى بسبب عنف خارجي يقع ع أو كان سببه في الجزء المريض أيانفسه نتيجة ضغط الدم 

 ا كان الطبيب قد ضرب المجني عليه في مقابلة الأنيورزم، فالذي يمكن استنتاجهالجسم. و لم  
 .(4) الوفاةحدثت  و يعنف خارجإلى قد تعرض بالفعل  الأخيرهذا  أن

 :المهني الخطأ تعريف :2
 تحكم التي الأصول عن معينة مهنة إلى ينتمي شخص انحراف هوف المهني الخطأ أما     

                                               

  )1( أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص.62.
 اء، د.ط.؛مقارنة و اتجاهات القضدراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين الخ، المسؤولية القانونية للطبيب، بابكر الشي (2)

  .96، ص.7007دار مكتبة الحامد، الأردن، 
 )3( هي حالة نفسية يعيشها المريض و تولد عنده اضطرابات و حالة من الخوف. 

 مطبعة الرغائب، مصر، مجلة القانون و الاقتصاد،محمد مصطفى القللي، تعليقات على الأحكام في المواد الجنائية،  (4)

 .22نقل عن: نبيلة غضبان، المرجع السابق، ص. .000ص. ،6907 ،العدد الأول
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 فئة على مفروض خاص بواجب إخلال فهو ،(1) لها ممارستهم عند أهلها وتقيد المهنة هذه
             القضاة و المحامين ،المهندسين ،كالأطباء معينة مهنة إلى ينتمون الناس من محدودة

 الطب مهنة تحكم التي الفنية والأصول العلمية بالقواعد الخطأ هذا يتصل بحيث ،(2) غيرهم و
 .المهنية لأعمالهم ممارستهم عند الأطباء بها ويتقيد

 غير بشكل تطبيقها إلى أو المهنة، وقواعد بأصول الجهل إلى اإم   الفني الخطأ يرجع     
ضرر  ذلك عن ينجم مما، الطبي العمل مراحل من غيرها و العلاج أو التشخيص أثناء صحيح
 . و المقصود بالقواعد الفنية، تلك التي تتطلبها الحيطة و حسن التقدير.(3) المريضيلحق 
 عملية جراحية غير مختص بها. بإجراءالطبيب  مالفنية قيا الأخطاء أمثلةمن       

 اليسير والخطأ الجسيم الخطأ :ب
 بحيث عنه، الطبيب مسؤولية مدى في إشكال أي   يثر لم العادي الطبي الخطأ كان إذا     
 الصادر الفني المهني الخطأ فإن جسيما، أم يسيرا يكن مهما خطأ أي   عن الأخير هذا يسأل
 الخطأ بين للتفريق نتيجة وذلك الطبيب من عدمه، مساءلة حول خلافا أثار قد الطبيب عن

 .اليسير والخطأ الجسيم

  

                                               

(1) Anne Guyon et Odile Burrus, Législation, Responsabilité éthique et déontologie ; Ellipses 
Marketing, Paris, 2001, p.48.  

  )2( منير رياض حنا، المرجع السابق، ص.22.
)3( Malicier (D), et autres, La responsabilité médicale, données actuel ; E.S.K.A., Paris, 2eme éd, 
1999, p.103.  
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 الجسيم الخطأ: 1
 عن تنم واضحة مخالفة السليمة العلاجية الوسائل مخالفة نتيجة يكون الجسيم الخطأ     
 من و مريضه، بالمسؤولية إزاء يشعر طبيب من صدوره يصح لا ،جلي   إهمال أو نبي   جهل
 الضرورية بالطرق بدون الاستعانة و بإهمال أو برعونة العلاج أو التشخيص، في السرعة ذلك

 مخالفة إياها مخالفته أو الحديث، الطب بها يتسم التي الفنية والوسائل الرأي، لتكوين والمفيدة
 .(1) فاضحة

 اليسير الخطأ: 2
 إقدام الطبيب على نتيجة ويكون عنه، التجاوز يمكن الذي الخطأ هو اليسير الخطأ     
 .(2) خوف دون حديثة علاجية وسائل تجريب
 المهني الخطأ على قاصرة الطبيب مساءلة تكون أن الفقه بوجوب بعض طالب قد و     
 مهما أخطائه كافة عن الطبيب محاسبةل فدعا خرالآ البعض أما اليسير، الخطأ دون الجسيم
 .تكن
 به قضت ما ، ونهذا الشأ في الفرنسي القضاء أحكام خلاصة القول تستخلص من     

 التي الأخطاء عن الطبيب مسؤولية من، 6669 أكتوبر 98محكمة النقض الفرنسية، في 
 تشخيص في احتياطه وعدم إهماله عن الناتج الضرر عن مهنته، وكذلك ممارسة أثناء يرتكبها
جراء وصف و الداء  خطأ الطبيب يرتكب أن المسؤولية لقيام هذه يلزم ولا العمليات، الدواء وا 

 اليسير الخطأ عن المسؤولية من الطبيب يعفي ما القانون نصوص يوجد بين لا إذ جسيما،
 .(3) واضحاالخطأ  هذا كان متى

                                               

  )1( منير رياض حنا، المرجع السابق، ص.27.
  )2( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.700.

نقل  .629، ص.7000مذكرة ماجستير، جامعة القاهرة،  خطأ الطبيب و المسؤولية الجنائية؛خالد محمد العويد الزغيبي،  (3)

  .90عن: نبيلة غضبان، المرجع السابق، ص.



تحديد المسؤولية الجنائية للطبيبالفصل الثاني                                                              

 

 

60 
 

  الفرع الثاني: الضرر
            ما يعرف بالنتيجة و تحقق الضرر الذي يصيب المريض في جسمه  أيضاهو         

يام المسئولية في ق أساسيانفسه نتيجة الخطأ الطبي، فالضرر الناتج عن هذا الخطأ يعد ركنا  أو
يام المسئولية ق كان من المتصور إنلم يتحقق الضرر انتفت المسئولية و  فإذاالجنائية للطبيب، 

 يصيب معنوياي يمس بمصلحة مالية، و قد يكون يكون ماد   أنيمكن للضرر . (1) المدنية
و سنتطرق إلى دراسة صور  .(2) كرامته أوعاطفته  أوالمضرور في قيمة غير مالية كشعوره 

 الضرر و كذا إثباته. 

  صور الضرر :أولا 
 س بسلامة جسم الإنسانو معنوي، فالمسا، فهناك ضرر مادي هناك تعدد لصور الضرر     

 ستعرضسن. (3) الشخصالمساس بمشاعر  يتعدىهو ضرر مادي، أما الضرر المعنوي فلا 
            الضرر المادي في صورتيه الضرب  الصور الشائعة في الخطأ الطبي، و المتمثلة في

 كما يلي: و كذا القتل و الجرح،

 لضرب و إحداث الجروحاب أ: التعرض
ض جرح بجسم المري إحداثبصحته،  أوالمريض في سلامة جسده  إيذاء يتصور نظريا     

قطع بالجسم ك ظاهرا أثراالجرح هو ما يترك  أنغير الجرح، ذلك  أخرىصورة  بأي  الإيذاء  أو
          رخ في العظام أو داخليا كإحداث ش ،تسلخ الجسم أوكدمات  إحداث أو احرقه ،الأنسجة

                                               

 )1( محمود القبلاوى، المسئولية الجنائية للطبيب، د.ط.؛ دار الفكر الجامعي ، مصر، 7005، ص.27.

 )2( محمد حسين منصور، المسئولية الطبية، د.ط.؛ دار الجامعة الجديد للنشر، مصر، 6999، ص.677.

 الدكتور  قريوي، المسؤولية الجنائية للطبيب، متوفر في( 3)

 http://www.algeriamax.com , Date de consultation : 22/04/2013.  

http://www.algeriamax.com/
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       ألماكل ما يسبب لجسم المريض  الإيذاء إلى ى، و يتسع معن(1) داخلينزيف  أوكسر  أو
 المريض مواد إعطاء أومثل الضرب  ،الأنسجةحد قطع  إلىيضر بصحته دون الوصول  أو

 .(2) نوعهاكان  أياضارة 

ن عنف، لكن دو  بأعماليقوم الطبيب  أننه من الاستثناء ا من الناحية الموضوعية فإأم    
يقع طبعا تحت طائلة المسؤولية الجنائية تبعا للرخصة التي منحها له المشرع بحكم مهنته،  أن

ة من فكه، كما هناك أعمال مرخص المريض بعنف باقتلاع سن   الأسنانو نحو ذلك قيام طبيب 
تعاقب على مختلف أوجه الاعتداء على  وي عليها مواد قانون العقوبات التيأخرى لا تنط

السلامة الجسدية، لكن الحصانة التي يتمتع بها الطبيب لا يسري مفعولها ما لم تحترم الشروط 
و أبرز مثال على ذلك قيام الطبيب بنزع عضو من جسم  ،و القواعد التي حددها القانون

        م احترام شروط لم يت إذانه ، و منه يتبين أأخرشخص حي قصد زرعه في جسم شخص 
ة سواء العامة منها أو الخاص كل القواعد الجنائية إعمالو ضوابط الاقتطاع، عندئذ فقط يمكن 

 .(3)بغض النظر عن الوصف الذي لحق فعل الاعتداء ،قصد متابعة الطبيب جنائيا

 ب: القتل 
زهاق نتيجة واحدة وهي إ إلىهو الوصول  ل لجريمة القتلالمشك   الإجراميالسلوك  أن لا شك     

، لكن الاختلاف يكمن في مدى توافر القصد الجنائي من عدمه لدى الجاني روح شخص حي  
    منه اختلف تكييف الجرم من قتل خطأ إلى القتل العمدي. و-الطبيب–

روح المجني عليه بطريق  إزهاق إلىالقتل الخطأ هو كل فعل من قبل الجاني يؤدي  -   
 ،ةني  لاأي عدم وجود نية القتل، بحيث الجاني قد أراد النشاط الإجرامي و انعدمت لديه  الخطأ

                                               

، 7009لحلبي الحقوقية، لبنان، محمد زكي أبو عامر و سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، د.ط.؛ منشورات ا (1)

  .057ص.
 )2( عبد الفاتح بيومى الحجازى، المرجع السابق، ص.672.

(3) Jean Panneau, La responsabilité du médecin, Dalloz, Paris, 2e éd, 1996, p.89. 
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      ةأراد النشاط كما لديه ني  عكس ما عليه الحال في القتل العمدي بحيث يكون الجاني قد 
 .(1) القتل

الصادر من الطبيب ضرر و المتمثل في تفويت  الإهمال أوينجم عن الخطأ الطبي      
 ملأن كانت تلك الفرصة مجرد إ في نيلها، و أملفرصة في الحياة، و قد كان لهذا المريض 

 .(2) مستحيلاقد جعل التحقق  إهماله أون الطبيب بخطئه إفي تحققها ف

ق روح في إزهاالقتل العمدي هو ذلك السلوك الايجابي الذي يأتيه الطبيب و المتمثل      
إحداث النتيجة، و هذا بغض النظر عن الدافع الذي لا يمحي تحت  نسان مع اتجاه نيته إلىإ

      الطبيب قد قام بهذا الجرم  أنجناية قتل، رغم صعوبة تخيل  بأنهظرف وصف الفعل  أي  
 .(3) عمديةنه قد قام بها بصورة حتى أ أوو هو بصدد القيام بمهنته 

 الضرر إثبات: ثانيا
ن لأ و يقيم الدليل على ذلك، أنالتعويض عنه على من يدعي وجود الضرر و يطالب      

 ائن.و القر  نةثبات بكل الطرق بما في ذلك البي  وجود الضرر واقعة مادية، لذلك يصح الإ

 لا و لة موضوعية تخص بها محكمة الموضوع،أوقوع الضرر مس إثبات أنما يلاحظ      
ى وقوع الدليل عل إقامةتخضع لرقابة المحكمة العليا التي هي محكمة قانون فقط، و لا يكفي 

 الأدلةن تكو  أنمدى الضرر الذي وقع و تبيان عناصره، كما يجب  إثباتالضرر بل لابد من 
حياة المريض دي بو المرض في سيره الطبيعي كان سي أنثبت مثلا  فإذاللقاضي، قوية و مقنعة 

على  المريض تبعثكانت حالة  إن أمال الطبيب عن موته، ألا فلا يس أمالعملية  أجريتسواء 

                                               

  )1 ( محمد زكي أبو عامر و سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.007.
 ؛06.ط دراسة قانونية مقارنة،المسؤولية الطبية:  وسي، الخطأ المهني و الخطأ العادي في إطاريي الحلوإبراهيم علي حما (2)

  .27، 26، ص.7002لحلبي الحقوقية، لبنان، منشورات ا
(3) Jean Panneau, Op-cit, p.87. 
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ر هذا ت عليه فرصة للشفاء يعتبخطأ من الطبيب المعالج يفو   ي  أن إشفائه فإلى  طمئنانالا
 .(1)مسئولالطبيب 

 الفرع الثالث: الرابطة السببية
 إلىزم يل إذ الخطأ و الضرر وحدهما لا يكفي لقيام مسؤولية الطبيب، توافر ركني   إن     

، (2) ةالسببيجانبهما وجود علاقة مباشرة ما بين الخطأ و الضرر و هذا ما يعبر عنه بركن 
أي أن يكون هناك ارتباط أكيد و مباشر ما بين الضرر الحاصل و الخطأ، بمعنى أدق يجب 

 .(3) المريضإثبات أن الخطأ كان سببا في الضرر الذي أصاب 

لاقة السببية الع أولرابطة السببية هو تحديد العلاقة المباشرة اة دراسما يستوقفنا في  إن      
سم و كذا تعقيدات الج إلىالمسائل بالنظر  عقدأتعتبر من  لأنها في نطاق المسؤولية الطبية،
كون ت يصادف ألاقد  لأنهالمضاعفات،  إلى تؤديالتي  الأسبابخصائصه و عدم وضوح 

قد  اناأحينه أ، كما هلإحداثلعدة عوامل  تضافرواقعة واحدة سببا للضرر الحاصل بل هناك 
ذا ضرر واحد، ثم يحدث ه أولاواقعة لا تنتج مفاعيلها في آن واحد، بل هي تحدث  أن ىيتأت

، الذي يحدث ضرر ثالث و هكذا دواليك، هل الجاني في هذه الحالة آخرالضرر بدوره ضررا 
  (4) ؟الأولالضرر الناتجة عن  الأضرارعن جميع  مسئول

رفت بنظرية الأولى ع برزت في الفقه المدني، كما في الفقه الجزائي نظريتان مختلفتان:     
 تعادل الأسباب، و الثانية هي نظرية السبب الملائم.

                                               

  )1( عبد الفتاح بيومى حجازى، المرجع السابق، ص.672، 672.
 .ط.؛د ،اجتهادا-فقها-قانونا، مسؤولية المستشفيات و الأطباء و الممرضينيوسف ياسين، المسؤولية الطبية،  محمد (2)

  .50، ص.7000لحلبي الحقوقية، لبنان، منشورات ا
 )3( علي عاصم غصن و عبده جميل غصوب، الخطأ الطبي، د.ط.؛ منشورات زين الحقوقية، لبنان، 7007، ص.620.

  )4( إبراهيم علي حماوي الحليوسي، المرجع السابق، ص.26.



تحديد المسؤولية الجنائية للطبيبالفصل الثاني                                                              

 

 

64 
 

 أولا: نظرية تعادل الأسباب

، مؤداها أن كل عمل له دخل في إحداث النتيجة يعد قال بهذه النظرية الفقيه "فون بيري"     
سببا لها، طالما أن النتيجة ما كانت لتقع لولا تدخل هذا السبب، فنظرية تعادل الأسباب تعتبر 
جميع العوامل التي قد تؤدي إلى تحقيق وضع ما مسئولة على قدم المساواة عن هذا الوضع، 

نت أو قريبة، فجميع العوامل التي تتضافر في غير مباشرة، بعيدة كا أوسواء كانت مباشرة 
ل الذي و العامإحداث نتيجة ما تعد متعادلة و مسئولة بالتالي على حدوثها، فنشاط الجاني ه

نه جعل حلقات الحوادث تتابع على نحو معين بحيث لولاها لما حدثت أيمكن أن يقال فيه 
 . (1)النتيجة النهائية

مهما توسط من عوامل بينه وبين النتيجة  تامةمسؤولية ل عن نشاطه فالجاني يسأ       
الجاني  شرع فإذافعل الطبيعة،  أو إلى إنسانفعل  إلىفسواء كانت العوامل راجعة  ،النهائية

ب في خطأ الطبيأ بحيثالمستشفى  إلى إثرهانقل على  إصابةحدث به أفي قتل شخص و 
         القتل يعاقب على جريمة تامة للقتلن الجاني الذي حاول إف ،مما أدى إلى وفاته علاجه

الضحية للعلاج الذي أدى إلى  تو ليس مجرد الشروع فيها، لأنه لولا الاعتداء لما تعرض
زمة لا  و بين الشروط و الظروف ال الأسبابلا تميز بين  الأسباببذلك فنظرية تعادل  وفاته.

ق المحض ن التطبيأمن شأنه ن بعض الفقهاء يرون إالمعاقب عليه، و عليه فلتحقق الوضع 
 ةيأالربط بين خطأ معين و ضرر معين مع عدم وجود  إلىيقود  أن الأسبابلنظرية تعادل 

ر لنطاق ع كبييا المضمون يحتوي على خطورة و توسرابطة نفسية بينهما في الواقع، و هذ

                                               

  .670 ،669، ص.المرجع السابق ،الرحيم نوارعبد  (1)
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ن حيث أنها م، و هي تناقض نفسها ، وكذا نتائجها غير متسقة من مقدماتهاالمسؤولية الجنائية
 .(1) النتيجةم تعود فتختار من بينها سببا تلقي عليه عبء ثتقر بتعادل الأسباب 

 ثانيا: نظرية السبب الملائم أو المناسب
 قدمأعن النتائج التي تترتب عادة عن الفعل الذي  إلال الفاعل أحسب هذه النظرية لا يس     

نه يجب التركيز على السبب المنتج إالضرر، ف إحداثفي  أسبابتداخلت عدة  فإذاعليه، 
وزن  امةإقالمنتجة، و بالتالي  الأسبابالعارضة و  الأسبابيجب التمييز بين  أي، الالفع  

ة، العارض الأسباب إهمالالضرر و  إحداثعتبارها وحدها السبب في االمنتجة و  للأسباب
هو  السبب العارض، أمادث الضرر في العادة، الذي يح المألوففالسبب المنتج هو السبب 

 .(2) عرضا   أحدثهالذي لا يحدث عادة هذا الضرر و لكنه  المألوفالسبب غير 

الضرر، مما لا يحصل عادة ضمن المجرى  إحداثتدخلت في  أما إذا كانت العوامل التي     
لة و حاص  طارئة أون تكون مفاجئة أ، كالأصليالفعل  أوجدهالوضع الذي  أو للأمورالعادي 

ن هذه العوامل إتحدث الضرر الذي تحقق، ف أننها بحد ذاتها أو من ش من مصدر مستقل
التي وقعت  ل كل فاعل عن نتائج فعلهأة بين الفعل الأصلي و الضرر، فيستقطع الصلة السببي

 .(3) إحداثهادون سائر النتائج اللاحقة و المستقلة و القادرة بحد ذاتها على 

وفقا لهذه النظرية يقوم القاضي بدراسة الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر اللاحق      
رر، فإذا دور ثانوي في حدوث الض إلا بالمريض، بحيث يتم استبعاد الأسباب التي لم يكن لها

                                               

 )1(  عبد الرحيم نوار، المرجع السابق ، ص.670، 676.

مصادر الالتزام،  :06نظرية الالتزام بوجه عام، ج.الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  ،عبد الرزاق السنهوري( 2)

  .707، ص6992الحلبي الحقوقية، لبنان، منشورات  د.ط.؛
 )3( علي عصام غصن و عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص.620.
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لسير العادي للأمور سيؤدي إلى الوفاة، سواء تم علاجه من قبل الطبيب لثبت أن المريض وفقا 
 لا مجال لمساءلة الطبيب عن وفاته. نهإلا، ف أم

أما فيما يخص القضاء الجزائري فلم يستعمل معيار واحد، و إنما حكم في بعض الأحيان      
بوجود علاقة السببية بين الخطأ و النتيجة على أساس نظرية تعادل الأسباب، و في أحيان 

الجزائري أعطى الحرية للقاضي ، و منه نستنتج أن المشرع (1) معاأخرى جمع بين المعيارين 
 كي يوازن بين حق الضحية و المتهم.الجنائي في اختيار المعيار المناسب، ل

 الثانيالمطلب 
 جزاء إخلال الطبيب بالتزاماته

مسؤولية  ها تقوماستظهار أركان المسؤولية، و التي ب ىإل الأولبعدما تطرقنا في المطلب      
الطبيب الجنائية، و بالتالي ترتب عليه جزاءات جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات 

)الفرع الأول( و المستمدة من طبيعة الوظيفة  تحديد التزامات الطبيب أولاالجزائري، سنحاول 
       م أو لالإنسانية التي يقوم بها، ومن الأصول العلمية التي تحكم الطب، سواء وجد عقد 

      ، ثم نحدد العقوبات المنصوص عليها في القانون و نخص بالدراسة جزاء الإيذاء (2) يوجد
 و القتل الخطأ )الفرع الثاني(.

  الفرع الأول: التزامات الطبيب
 الدائن يهدف التي بالغاية لالتزامه المدين أداء اتصال مدى حيث من الالتزام نقسم     

 الغاية هو الأداء مضمون كان فإذا نتيجة، بتحقيق والتزام عناية، ببذل التزام إلى لتحقيقها
 إذا أما نتيجة، بتحقيق التزام بصدد اكن   الالتزام، إنشاء من إليهما الدائن يسعى اللذين والهدف

                                               

 )1( نبيلة غضبان، المرجع السابق، ص.667، 660.

  )2( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.620.
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 تحقيقه، إلى الدائن يرمي الذي النهائي الهدف أو الغاية هو ليس المدين أداء مضمون كان
     ببذل التزام بصدد كنا النهائي، وهدفه الدائن غاية تحقيق إلى تؤدي التي الوسيلة هو بل

 .(1) عناية
 تدخله نطاق في الأخير لهذا مدينا بالمريض تربطه التي العلاقة في الطبيب يعتبر     

 الطبيب التزام أن على والقضاء الفقه ويتفق التزامات، عليه تقع وبالتالي الطبي، العمل لمباشرة
 فيها التزامه يكون استثنائية حالات في و ،عناية ببذل التزام هو الأصل في مريضه نحو

 .نتيجة بتحقيق

 أولا: الالتزام ببذل عناية
 اليقظ المتقن العلاج بتقديم ولكن المريض، بشفاء ليس الطبيب يتضمن التزام الطبي العقد     

 .   ةالمكتسب العلمية مع المعطيات والمتفق والحذر،

 أ: مضمون المبدأ 
 يبذل أن منه تقتضي الطبيب من المطلوبة العناية أن في المبدأ هذا مضمون يتمثل     

 علم في المستقرة الأصول مع الاستثنائية الظروف غير في تتفق يقظة صادقة جهودا لمريضه
 مستواه في يقظ طبيب مع يتفق لا الطبي مسلكه في تقصير كل عن الطبيب فيسأل الطب،
 عن يسأل كما ،المسؤول بالطبيب أحاطت التي الخارجية الظروف نفس في وجد المهني
 .(2) جسامته كانت أيا العادي خطئه

                                               

 ،؛ دار الهدى02ية العامة للالتزام، ط.النظر: 6ي شرح القانون المدني الجزائري، ج.محمد صبري السعدي، الواضح ف( 1)

  .75، ص.7002 الجزائر،
 .27، ص.7002، للنشر و التوزيع، الأردندار الثقافة  د.ط.؛حمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب، أ( 2)
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 الدليل يقوم أن يجب بل المريض حالة تسوء أن بالتزامه مخلا الطبيب يعد لكي يكفي لا     
 عليه تترتب أن يمكن خطأ منه وقع إذا إلا   هذا يتأتى ولا عنايته في الطبيب تقصير على

 .(1) المسؤولية
 مرحلة تعتبر لأنها التشخيص مرحلة في الواجبة العناية يبذل أن الطبيب على يجب     

 ضيعر   الرعونة، أو الجهل أو الإهمال بسبب خطأ كل و الطبي، التدخل في ومهمة حساسة
 كافة على منه ويحصل المريض، شكوى إلى يستمع أن بعد فعليه للمسؤولية، الطبيب

 الوسائل كل ذلك في مستعملا دقيقا، فحصا المريض يفحص أن إليها، يحتاج التي التوضيحات
   .(2) الغلط عن بعيدا واضحا سليما رأيه ليكون الطبي، العلم إليها وتوصل وضعها التي المتاحة

 ب: مبررات المبدأ
 تحققه، ضمان دون الشفاء إلى للوصول اللازمة العناية ببذل الطبيب التزام الفقه يبرر     
 دواء وصف أو للمريض تشخيص أي   وبأن عادة، الطبي التدخل يلازم الذي الخطر بمقدار

 الشفاء بتحقيق الالتزام تحميله من يجعل الاحتمال، من مهم قدر على يحتوي علاجه أو له
 بالشفاء. الوعد لا يستطيع فالطبيب له، ظلما
 ببذل الطبيب التزام مبدأ تقرير في الفقه طرف من عليهما المعتمد المعيارين أن نلاحظ     
 .الطبية الأعمال بهم تتميز الذي والاحتمال الخطر معياري هما نتيجة، بتحقيق ليس و عناية
 لا العقد بمقتضى بتقديمها الطبيب يلتزم التي الطبية الخدمة أن المصري الفقه اعتبر     
 والتزامه إليها ينتمي التي المهنة أصول تقتضيها معينة، فنية عناية بذل تكون أن على تزيد

                                               

  .657، ص.7066مولود معمري، تيزي وزو، مذكرة ماجستير، جامعة  بوخرس، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي؛ بلعيد(  1)
، 7005المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،  د.ط.؛ المدنية،رمضان جمال كمال، مسؤولية الأطباء و الجراحين ( 2)

  .22ص.
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خلال نتيجة، بتحقيق التزام لا عناية، ببذل التزام هو بالعقد  كانت سواء الالتزام بهذا الطبيب وا 
 .(1) فني طبي خطأ يعتبر تقصيرية، أو عقدية المسؤولية

 الالتزام المداوي الطبيب عاتق على حتما ينشئ الطبي العقد أن الفقه مواقف من نستنتج     
 فإنه مشروع، سبب بدون علاجه أوقف أو تقديمها رفض أن حصل إذا و المريض، عنايةب

 عاتق على بالتأكيد يولد لا الالتزام هذا لكن التزامه، تنفيذ عدم عن الناجم الضرر عن يسأل
 .المريض بشفاء التزام الطبيب

(استثناء)نتيجة  بتحقيقثانيا: الالتزام   

 غاية أو معينة نتيجة بتحقيق بمقتضاه المدين يتعهد التزام نتيجة بتحقيق الالتزام يعتبر     
 )الدائن(، المريض أمام مسئولا )المدين( يكون الطبيب النتيجة هذه تتحقق لم إذا و معينة،
 مسؤوليته، ثم ومن الالتزام، من النوع هذا في الطبيب خطأ فيفترض التزامه بتنفيذ يقم لم لكونه
  .تتحقق لم و التزامه محل هي المريض هذا طرف من المنتظرة الغاية أن لمجرد

 نفس الوقت، في وتشددا له تقييدا يعتبر نتيجة بتحقيق الالتزام الطبيب تحميل أن نرى     
 العلاقة العقدية.  في الضعيف الطرف المريض حماية ضرورة فرضته القيد هذا لكن

 ية،قيق نتيجة و ليس مجرد بذل عناهناك بعض الأعمال الفنية للطبيب توجب عليه تح     
 إفشاء سر بعدم و المريض، موافقة على بالحصول والتزامه المريض، بإعلام كالتزام الطبيب

م و التحاليل الد ق نتيجة و ليس بذل عناية مثل نقلكما أن هناك حالات تستلزم تحقي المريض،
  .نتيجة بتحقيق التزامات كلها ، وكذا عمليات نقل الأعضاء من شخص حي،(2) الطبية

  

                                               

 )1( طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب: دراسة مقارنة، د.ط.؛ المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 7002، ص.606.

 )2( كريم عشوش، العقد الطبي، د.ط.؛ دار هومة، الجزائر، 7002، ص.97.
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 أ: نقل الدم و التحاليل الطبية 
 طبيعة أن أو أصيب لأنه اإم   إليه، الدم   نقل إلى الحالات بعض في المريض يحتاج        
 في متفقا الدم هذا يكون أن فيتعين فقده، عما لتعويضه جسمه إلى الدم نقل تتطلب المرض
لا دمه مع الفصيلة  من خاليا و سليما المنقول الدم هذا يكون أن يجب كما بأضرار، أصيب وا 

لا مرض، أي    به محتفظ الدم يكون أن النقل قبل يشترط كما ض،المري إلى عدواه انتقلت وا 
 .التعفن من سلامته تضمن علمية بطريقة
 التزاما التحاليل لجميع )المحلل( الطبيب فيلتزم الأخرى، الطبية بالتحاليل يتعلق فيما أما     
 هو ذلك في الرئيسي والسبب فيه، غلطه ثبوت بمجرد به الإخلال ويقع نتيجة، تحقيق محله
 العلمية الأصول بحسب تتضمن لا مخبرية، أعمال في ينحصر المحلل الطبيب نشاط أن

  .(1) احتمال أي   بها المسلم

 ب: نقل الأعضاء البشرية   
 في مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية يجب التفريق بين حالتين:      

 .ي  ضو من جثة إنسان ميت إلى إنسان حهي حالة نقل ع الأولى:
 .  حي   خرآ إنسانجسم  إلى هي حالة نقل عضو من جسم إنسان حي الثانية:
 أنلى ع التزام الطبيب لا يخرج عن كونه التزاما ببذل عناية، بناء   الأولىففي الحالة      

 المريض لا نأمن جهة، و  جسم المريض الحي   إلىالميت لن يضار بنقل العضو  الإنسان
 محاولة علاج المريض. لم تنجح العملية، و ما فعله الطبيب ما هو إلا   إذايضار 
 جراءإفي الحالة الثانية فتبلغ الدقة مداها، حيث يجب إجراء التحاليل اللازمة قبل  أما     

ول قعملية النقل و التأكد تماما من نجاح عملية الزرع و عدم رفض جسم المريض للعضو المن

                                               

دن، شر و التوزيع، الأردار الثقافة للن لطبية المدنية: دراسة مقارنة، د.ط.؛يلي، الخطأ في المسؤولية ااسعد عبيد الجم( 1)

  .706، ص.7009
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ن عملية النقل تفقد الجسم المنقول منه وظيفة العضو، و التي هي لأ و ذلك قدر المستطاع،
تبطة هذه الحالة مر  في التضحية كامل الجسدي للجسم المنقول منه،لى التشك تؤثر ع بلا

كبر، فإذا لم تنجح العملية فمعنى ذلك أننا ضحينا بمنفعة محققة، بدون تحقيق أبتحقيق منفعة 
 منفعة مقابلة. أي  
ن أن التزام الطبيب هو التزام بتحقيق نتيجة، فيما عدا ذلك نستطيع القول بهنا نقول بأ    

 .(1) عنايةلتزام الطبيب يظل كما هو التزام ببذل ا
  و القتل الخطأ لجروحالفرع الثاني: عقوبة ا

رع المش ، و سن  الأشخاصو القتل هي من الجرائم التي تقع على  الإيذاءكل من جريمة     
  و تتمثل في: لمرتكبيها عقوبات جزائية

 : عقوبة القتل غير العمديأولا
عقوبة القتل غير العمدي على  .ع.ج.من ق 900نص المادة  الجزائري فيحدد المشرع      

                ،   دج 98888 إلى 6888ثلاث سنوات و بغرامة من  إلى أشهربالحبس من ستة 
 .العكس أوبالحبس دون الغرامة  أويجوز الحكم بالحبس و بالغرامة نه أو معنى ذلك 

عقوبات تضاعف ال أنعلى  من القانون نفسه 968ادة المشرع الجزائري في الم كما نص        
 هما: المنصوص عليها في حالتين

 . يكون الجاني في حالة سكر أن: الأولىالحالة 
ب من مكان الجريمة للتهر  حاول تغيير حالة أويكون الجاني قد حاول الفرار  أنالحالة الثانية: 

 تزيد العقوبة التي نص عليها.  أننية، و معنى ذلك المد أوالمسئولية الجنائية 

                                               

 )1( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.625، 627.
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 .(1) فقطالغرامة  أولكن مضاعفة العقوبة لا تؤثر على إمكان توقيع الحبس فقط       

 ل غير العمدي في صورته البسيطةأ: عقوبة القت
 ق.ع.ج.من  900يطة المادة نصت على عقوبة القتل غير العمدي في صورته البس     

انتباهه  عدم أوعدم احتياطه  أوتسبب في ذلك برعونة  أوكل من قتل خطأ  " :بحيث جاء فيها
 ثلاث سنوات و بغرامة إلى أشهريعاقب بالحبس من ستة  الأنظمةعدم مراعاته  أو إهماله أو

لعقوبة  أدنىالمشرع وضع حد  أنالنص  لدينار". يظهر من خلا 98888 إلى 6888من 
العام هو ثلاث سنوات و هذه العقوبة تتناسب مع القتل  الأقصىو الحد  أشهرالحبس هو ستة 

 أدنىالغرامة فقد حددها المشرع بحد  أما، شخصحياة  إهدار إلى أدىغير العمدي الذي 
سلطة المشرع فيها  تركو هي عقوبة جنحة  دج. 98888تزيد عن  دج و لا 6888يتمثل في 

نه نظرا أغير ، (2)نص المادة في إليهاالمشار  الأقصى وأ الأدنىالحد  لإقرارتقدير للقاضي ال
وضعنا في الحسبان جسامة  إذاو  الأنظمة مراعاةلازدياد جرائم القتل الخطأ و تطورها و عدم 

 الأدنىد الح أن، يمكننا القول شخصحياة  إهدارالوفاة و المتمثل في  إلىالذي يفضي  الخطأ
 أشهر رفع الحبس من ستةأن يعلى المشرع  كان لهذه العقوبة لا يتناسب مع جسامة الجريمة و

 .(3)إلزامياو الغرامة  و يكون الجمع بين العقوبة الأقلليصبح سنة على 

 ب: عقوبة القتل غير العمدي في صورته المشددة
، يهاف ثر التشديدأنت عقوبة القتل غير العمدي و بي   ق.ع.ج.من  968ة لقد حددت الماد     
قوبة ي تشدد علكو  .لخطأ الذي ارتكبه الجانيالجريمة مع جسامة ا جزاءيتماشى  حتىذلك و 

 :يجب توفر ظرفينالقتل غير العمدي 

                                               

  .667، ص.حسين فريجة، المرجع السابق( 1)
  .020ص. المرجع السابق، ن عبد المنعم،محمد زكي أبو عامد و سليما( 2)

  )3( حسين فريجة، المرجع السابق، ص.662.
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 في حالة سكر و هو وجد الجاني إذا: 6
 الخطأمخدر عند ارتكاب  أوفي حالة سكر  وجد الجاني إذايتحقق هذا الشرط المشدد      

، ولكي نطبق هذا الظرف يجب (1) عليهوفاة المجني  إلى أدىالذي نتج عنه الحادث الذي 
 توافر شرطين هما:

في  لتأثيرا ن يترتب على تعاطيهأني قد تعاطى المسكر باختياره، و ايكون الج أنينبغي  -
إدراكه و  هيعالتأثير في و و ترتب على تناوله  مكرهاتناول الخمر مثلا  فإذا ،إدراكهوعيه و 

ضغط الحت ناول المسكر تو قد تنتفي مسئولية الجاني باعتباره ت ،فلا يتحقق الظرف المشدد
 ي تحت انعدام الإرادة.أو الإكراه، 

 إلى دىأيجب توافر العلاقة السببية بين نقص الوعي نتيجة السكر و بين الحادث الذي  -
ني انتفى الظرف المشدد، و عوقب السكر لم يؤثر مطلقا في وعي الجا أنثبت  فإذا ،الوفاة

 الجاني بعقوبة القتل غير العمدي في صورته البسيطة.

ناول الجاني يت أن" فهل تقوم المسؤولية بمجرد بحالة سكر"على المشرع توضيح المقصود      
ن تعاطي المسكر غير ، لأ(2) المسكرالمسكر، أو حتى يفقد الجاني وعيه و إدراكه بهذا 
يمارس الإنسان عملا متصلا بأرواح  أنمحظور جنائيا، و إنما المحظور في التشريع هو 

 .(3) آخر أوالمسكر على نحو  تأثيرالناس و هو واقع تحت 

 : التهرب من المسئولية الجنائية أو المدنية2 
    ،عند ارتكابه لجريمة نه إذا حاول الجاني الفرارأ ق.ع.ج.من  968لقد نصت المادة      

      جل التهرب من المسئولية الجنائية أمكان وقوع الجريمة، و هذا من  ةأو حاول تغيير حال
                                               

 )1( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.766.

 )2( حسين فريجة، المرجع السابق، ص.662، 669.

 )3( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.766.
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ريقة ط ن الحادث أو بأي  أو المدنية. و يكون التهرب إما بتغيير حالة الأماكن أو الفرار من مكا
 مدنية.أو التعويضات ال الجزائيةأن الجاني حاول الإفلات من العقوبة  نها أن تبينأأخرى من ش

س ية توقيع الحبإمكان معيخص الحبس و كذا الغرامة،  فيما العقوبة تضاعف ئذو عند    
 سلطات القاضي. و ذلك من فقط أو الغرامة

ن المشرع الجزائري لم يتناول الخطأ المهني الجسيم الذي يؤدي إلى القتل غير أيظهر ب      
لجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما، بما تفرضه أصول العمدي و ذلك إذا وقعت ا

وظيفته، مثل الطبيب الذي يجري عملية جراحية بأدوات غير معقمة و على أساسها يتوفى 
 .(1) الجسيمالمريض، و بالتالي تضاعف العقوبة على أساس الخطأ 

 غير العمدي الضرب و الجرحثانيا: عقوبة 
من  906نص المادة  في عمدي فقد تناولها المشرعأما عقوبة الجرح و الإيذاء غير ال     
: " إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى .ع.ج.ق

العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاث أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". المشرع الجزائري هنا جاء  65888إلى  588و بغرامة من 

م و هو الإيذاء المؤدي إلى عجز لأكثر من ثلاث أشهر الناتج عن عدم ر  أولا بالفعل المج
الاحتياط أو الرعونة، ليقدم العقوبة التي هي الحبس كأدنى مدة شهرين إلى أقصاها وهي 

دج، كما خول نص المادة للقاضي سلطة إصدار  65888إلى  588سنتين، و بغرامة من 
 الحكم بالحبس و الغرامة أو بإحداهما فقط.

فيما يخص ظروف التشديد المتعلقة بعقوبة الإيذاء الخطأ فهي نفسها المقررة لعقوبة القتل      
و التي تنص على: "تضاعف العقوبة  .ع.ج.من ق 968ة الخطأ و المنصوص عليها في الماد

                                               

 )1( حسين فريجة، المرجع السابق، ص.670.
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إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول  906و  900يها في المادتين المنصوص عل
التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه و ذلك بالفرار أو بتغيير 

 حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى".

تطرقنا إليها  ،(1) هذه الظروف المشددة للجريمة كلها مشتركة مع جنحة القتل الخطأ     
 .بالشرح و التفصيل فيما سبق

  

                                               

 )1( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.760.
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 المبحث الثاني
 البشرية الأعضاءالمسؤولية الجنائية للطبيب حال مخالفة ضوابط نقل 

عقد العمليات التي تصادف الطبيب الجراح؛ أإن عملية نقل و زرع الأعضاء البشرية من      
     يخص سلامتهم الجسدية،  فيما-المتلقيو  المانح-العمليةلما لها من أخطار على أطراف 

في قانون  ها المشرعو كذا الطبيب كطرف يقع على عاتقه الامتثال للأوامر و النواهي التي سن  
 .(1) الجنائيدون أن يعطيها الوصف و الجزاء ، حماية الصحة

و في هذا الصدد سنقوم بدراسة ضوابط نقل و زرع الأعضاء البشرية، و التي قسمناها      
(، ثم المطلب الأول) لطبيب القائم بالعملية مراعاتهاإلى ضوابط فنية و أخرى عملية على ا

       نتطرق إلى نطاق المسؤولية الجنائية لذكر الجرائم المتوقعة في حال مخالفة ضوابط نقل  
 )المطلب الثاني(. ع الأعضاءو زر 

 المطلب الأول
 ضوابط نقل و زرع الأعضاء البشرية

إن البحث في الضوابط القانونية لعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية من أدق الأبحاث      
عن  لقانونيا ، و من ثم يعد غريبا بحكم تكوينه الثقافيه القانون، على اعتبار القائم بهفي فق

 الأعمال التي تزخر به الأبحاث الطبية.

المصطلحات القانونية في مجال الأعمال الطبية، و من  ا أدى بالأطباء إلى نبذهذا م     
 .(2) متكاملتانهنا قام حاجز بين مهنة القاضي و مهنة الطبيب في حين أنهما 

                                               

 )1( عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص.606.

 )2( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.79.
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وابط هناك ض أنلنا عند دراسة التشريعات التي أقرت نقل الأعضاء بصفة عامة تبين      
   نقل و زرع الأعضاء البشرية،  ةعملي أية عامة، و ضوابط فنية لا بد من توفرها قبل إجراء

 ن.و هذا ما سنتناوله في الفرعين التاليي  

 الفرع الأول: الضوابط العامة في عملية نقل و زرع الأعضاء 
قل على ة ألا يقع النالضوابط العامة لعمليات نقل الأعضاء البشرية إلى: ضرور  يمكن رد       

كذا  و،العض و زرع ضرورة توافر رضا و أهلية أطراف العلاقة قبل استئصال عضو أساسي،
  أن يكون التنازل عن الأعضاء البشرية دون مقابل.

 أولا: عدم وقوع النقل على عضو أساسي 
 بلا يجب أن يكون العضو محل النقل من الأعضاء الأحادية الداخلية في الجسم، كالقل     

     لأحياء، ليفة الجسم الرجل أو العين و التي تأثر في توازن وظ ،أو الظاهرية كاليد أو الكبد
 .(1) الأولادحق لازم عليه، كحق الزوجة أو  من لهالضرر على بيعود  و

، حيث نجد أن القانون (2) البشريةأقرت نقل الأعضاء  التشريعات التيهذا ما أخذت به      
المتعلق بالآداب الطبية أورد في الفصل الثاني منه القواعد  6603لسنة  900اللبناني رقم 

نه أرسى أ، و من مجمل هذه النصوص نجد 33-38العامة لزرع الأعضاء البشرية في المواد 
زرع الأعضاء البشرية منها: " لا يجوز حث متبرع على  قواعد عامة لإجراء عمليات نقل و

 .التبرع بعضو يؤثر على حياته"

                                               

في الشريعة و التشريعات العربية: دراسة عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، ضوابط نقل و زراعة الأعضاء البشرية  (1)

  .70، ص.7000، كر العربي للطبع و النشر، مصردار الف ؛06مقارنة، ط.
؛ دار الثقافة للنشر و التوزيع، 06جزائية الناشئة عن الخطأ الطبي: دراسة مقارنة، ط.ماجد محمد لافي، المسؤولية ال (2)

 .777، ص.7009الأردن، 
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الخاص  6611لسنة  93من القانون رقم  6/أ/9كما نجد المشرع الأردني أورد في المادة      
بالانتفاع بأعضاء جسم الإنسان على: " ألا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا 

 دي لوفاة المتبرع و لو كان ذلك بموافقته".النقل قد يؤ 

نجد أن المشرع الجزائري في هذا الصدد لم يشر إلى العضو محل النقل بعبارة أساسي      
من قانون الصحة ألا تعرض  669أو لا، فقط اكتفى بالإشارة بصفة عامة في نص المادة 

ي إذا فيعتبر العضو أساس عملية نقل و زرع الأعضاء البشرية حياة المتبرع للخطر، و منه
 كان استئصاله يحدث ضرر للمتبرع.

ف عليه حياة توقيالذي عند استعراض التشريعات السابقة يتبين لنا أن العضو الأساسي      
مة ن في ذلك اعتداء على سلاو لو كان ذلك بموافقة المتبرع، لأالإنسان لا يجوز نقله حتى 

 من الأسباب ج لا القضاء على حياة الأفراد،العلا وفطبيعة العمل الطبي ه ،(1)جسد المانح
الرئيسية لتبرير العمل الطبي، أن يكون العمل بقصد العلاج لا أن يكون علاج طرف على 
حساب آخر، فما الهدف من علاج المريض على حساب إزهاق روح إنسان سليم؟ فلم تتحقق 

 .(2) الطبيبذلك غاية العمل 

 أطراف العمليةثانيا: ضرورة توافر رضا 
   لحياةامعالجة ركن الرضا بالنسبة للمتبرع الذي هو على قيد  تكيف تم ةسادر ب سنقوم     

   يض أشكالها، ثم التطرق إلى رضا المر  كذا و -الأولللميت تم معالجته في الفصل  بالنسبة-
 نه طرف مستفيد.أالبشرية بما  الأعضاءفي نقل و زرع  أهميتهو 

 

                                               

  1  د/  قريوي، المرجع السابق، ص.02، 09.
  )2( ماجد محمد لافي، المرجع السابق، ص.777.
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 أ: رضا المعطي 

في مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية فإن الرضا ضروري بالنسبة للمعطي، لأنه من      
جهة هو طرف مهم في هذه العملية، و من جهة أخرى هو شخص سليم و لا تعود عليه هذه 

 .(1) منفعةالعملية الجراحية بأدنى 

ى ضرورة عل وااستقر لفقه القانوني و الشرعي قد ا ،ن التشريعات الوضعيةو عليه، فإ     
 .الحصول على رضا المعطي لإباحة هذه العمليات

الأصل أن يكون الرضا له صورة محددة يفرغ فيها، فقد يكون شفهيا و قد يكون كتابيا،      
 وقد يكون صريحا، كما قد يكون ضمنيا.

إلا أن بعض التشريعات سارت على أن يكون شكل الرضا كتابيا لكي يعتد به، بعد      
التوقيع عليه من المعطي. و الأهم من ذلك أن يمنح للمعطي فسحة من الوقت للتفكير قبل 

 .(2)التوقيع بالموافقة بعيدا عن أي مؤثرات يتعرض لها

جوب و  على ق.ح.ص.ت.من  669المادة في هذا الصدد نص المشرع الجزائري في     
من القانون  83ها المادة هذه المادة تقابل في الشكل الكتابي، و أمام لجنة،تحرير الموافقة 

 .الفرنسي

 تثير بعض الإشكالات العملية منها مثلا: لقانون نفسهمن ا 669ة المادة صياغ 

تشفى؟ ير المسمد أوالطبيب  أولم تحدد المادة من يقوم بتحرير الوثيقة، هل هو المتنازل نفسه  -
ة تشترط الموافقو  " ث اكتفى بالقولضا حيمن النص جاء غاهذا الإشكال مطروح عمليا لأ

                                               

  .607المرجع السابق، ص. ،مروك، زراعة الأعضاء البشرية نصر الدين (1)
  )2( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.07.
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الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه و تحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين، و تودع لدى مدير 
 المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة..."

و هناك من يذهب إلى أكثر من صياغة الرضا في قالب شكلي و الوصول إلى حد      
ي المادة ، كما هو الحال في القانون الفنزولي ف(1) رفهطإصدار قرار من القاضي و موقع من 

القاضي في هذه أنه الأقرب إلى الصواب لأن  ، و نحن نرى66/1/6619الصادر  6/6
 كون له نوع من الرقابة على العملية.الحالة ي

 المتلقي )المريض( ءب: رضا

في  هئعلى رضايجب أن يحصل أولا قبل أن يشرع الطبيب في التعامل مع المريض      
العلاج، بحيث يجب أن تكون مناقشة بين المريض و الطبيب عن نوع المرض الذي يعاينه، 

، كما يجب أن (2) المحتملةسبب تدخل الطبيب بهذه الطريقة، الآثار الجانبية و المضاعفات 
مواجهة  في- يحتفظ المريض بحريته الكاملة في اختيار التدخل الجراحي أو رفضه رغم اعتباره

وحيد نه يظل الأتقدير الأمور تقديرا سليما، إلا غير قادر على  شخص-الجراحينالأطباء و 
 .(3) مصلحتهالذي يملك ما تستوجبه 

 666/86المتلقي في مجال زراعة الأعضاء في المادة  رضاءتناول المشرع الجزائري       

الأعضاء البشرية إلا إذا كان نه "لا تنزع الأنسجة أو أو التي نصت على  ق.ح.ص.ت. من
عد أن يعرب و ب ياة المستقبل، أو سلامته البدنيةذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ح

                                               

  )1( أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص.02.
  .29، ص.7002المعارف، مصر، ة ، د.ط.؛ منشأ02الأخطاء الطبية، ج.هشام عبد الحميد فرج،  (2)
 ءدراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل و زرع الأعضا القانون الجنائي و الطب الحديث:حمد شوقي عمر أبو خطوة، أ (3)

  .669، ص.6999ر النهضة العربية، مصر، دا البشرية، د.ط.؛
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ين حية التي قبل بها و حضور شاهدهذا المستقبل عن رضائه بحضور رئيس المصلحة الص
 ..."ثنينا

الرضاء  زل و المتلقي في مجاليتضح من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري ساوى بين المتنا     
فاشترط أن يوافق المريض بإرادته الحرة، بعد أن يتأكد من أن هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة 

يا المتلقي و اعتبره أمرا ضرور  رضاءمة جسمه، وحرص على النص على لإنقاذ حياته أو سلا
عملية المتلقي لأهمية ال ن الهدف منه هو تنبيهلأ ،عنه في مجال نقل و زرع الأعضاءلا غنى 

 .(1)الجراحية التي سيخضع لها، لما ينطوي عليها من مخاطر قد يتعرض لها مستقبلا

ضاء ر ، أو ئهعضو للمتلقي دون الحصول على رضاالطبيب الذي يجري عملية زرع ال     
وز و لا يج هن المتلقي إنسان حر له الحق في سلامة جسدمن ينوب عنه يسأل جنائيا. لأ

من ينوب  أو رضاء المتلقي بزرع العضو، ء، و يجدر بنا ذكر أن رضابموافقتهساس به إلا الم
ة ذلك أن بسبب أخطائه المهني أالمسؤولية الجنائية، و التي تنش عنه لا يعني إعفاء الجراح من

ملية، بسبب الخطأ في إجراء هذه الع أقلة تماما عن المسؤولية التي تنشمسؤولية الطبيب مست
محل هذه المسؤولية الأخيرة سلامة جسم الإنسان و تكامله الجسدي، أما عدم حصول  إذ أن

 سئولامالجراح على رضا المتلقي يجعل إجراء هذه العملية عملا غير مشروع، و من ثمة يكون 
 .عنها مسؤولية عمدية

ي المتلقي و ذكرها ف ءفيها عن رضا ستغناءالار المشرع الجزائري حالات يمكن كما ذك     
و له، ضالع الجراحي ليزرعالفقرة الأخيرة، حيث أجاز للطبيب أن يتدخل بالعمل  666المادة 

المتمثل في حالة وجود المتلقي في خطر حقيقي و حال، و كون  ذلك إذا كان هناك استعجال
اقشة نعملية الزرع تهدف إلى إنقاذ حياته و هو في حالة نفسية و عضوية لا تسمح له بم

                                               

 . 607، ص.المرجع السابق، مروك، زراعة الأعضاء البشرية نصر الدين (1)
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        حد من أقاربه، و هذا استثناء لا يجب التوسع فيه أورة هذه العملية، و لم يكن هناك ضر 
 .(1)أو القياس عليه

 ثالثا: أهلية أطراف العملية
لة أأن مس علما ضابط الأهلية في مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية مسألة شائكة، إن     

الأهلية بالنسبة للمتلقي تختلف عنها بالنسبة للمتنازل، حيث أن المتلقي يمكن أن يكون بالغا 
سن الرشد كما يمكن أن يكون قاصرا، أو عديم التمييز لإمكانية القول أنها عملية دائرة بين 
 ةالنفع و الضرر، و هذا عكس المتنازل الذي يشترط فيه أن يكون بالغا سن الرشد لأنها ضار 

 ضرر محض له. لذا سنقوم بدراسة الأهلية لكل من المتبرع و المستفيد.

 أ: أهلية المتبرع
فرها للشخص للتصرف، و هناك نوع من واجب تو أهلية التصرف أو السن القانونية ال     

 الاختلاف في التشريع الجزائري. 

     ( سنة،60هو ثمانية عشر ) (2) ق.إ.ج.ج.من  999 فمثلا: سن الرشد الجزائي طبقا للمادة
 ( سنة.66هو تسعة عشر ) (3)ق.م.ج.من  98طبقا للمادة و سن الرشد المدني 

ينة ن معفلم تنص على س .ح.ص.ت.ق يزراعة الأعضاء البشرية الواردة فأما نصوص     
هي السن التي يجب الاعتداد من ثم فالسؤال المطروح هو ما في مجال زراعة الأعضاء، 

  و الأخذ بها و إسقاطها على المتبرع حتى يعتبر تصرفه في جسمه صحيحا؟ عليها

                                               

  .602، ص.زراعة الأعضاء البشرية، المرجع السابق مروك، نصر الدين (1)
لسنة  ،96، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج. عدد 5666جوان  80المؤرخ في ، 511-66أمر رقم ( 2)

     المعدل و المتمم. ،5666
، 5651سنة ل، 50، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج. عدد5651سبتمبر  66، المؤرخ في 10-51أمر رقم  (3)

  المعدل والمتمم. 
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امة الموضوعات يرجع للقواعد الع هذه غياب النص في مثل حال قد يتبادر للذهن أنه في     
ن فقهاء القانو  جمعألكن هذا الطرح مردود عليه بحيث  في القانون المدني لحل الإشكال،

ي مشرع الجزائر من كل هذا يتضح أن ال ان من دائرة المعاملات،سم الإنسالمدني على إخراج ج
لة ذات أهمية، و عليه حان الأوان لتدخل المشرع لإقرار أبخصوص مس ترك فراغا تشريعيا

سن معينة تكون بها الأهلية القانونية للتصرف بالأعضاء كما هو الشأن في بعض التشريعات 
نه أالمرسوم الاشتراكي اللبناني على ، فمثلا نصت المادة الأولى الفقرة الأولى من (1) العربية

روح "يسمح بأخذ الأنسجة و الأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض أو ج
 :شخص أخر وفقا للشروط و ذكر منها

مدها القانون عتا( من عمره..." و هذه السن 60عشر)أن يكون الواهب قد أتم الثامنة  -    
 الفرنسي، و كذا الكويتي.

هذا و ما تجدر ملاحظته في هذا المقام هو أن الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه الأهلية     
للمتنازل هو الوقت الذي يتم فيه الاتفاق على الاستئصال، و ليس الوقت الذي يباشر فيه 

 .(2) الاستئصالعملية 
 ب: أهلية المتلقي

إن رضاء المتلقي بعملية زرع العضو له لا يعد صحيحا إلا إذا صدر عنه و هو قادر     
، و موافقة الشخص المريض على إجراء عملية زرع عضو له تعني (3) إرادتهعلى التعبير عن 

 .(4) املةكمشاركته في تحمل مخاطرها، و المشاركة في تحمل المخاطر تفترض أهلية قانونية 

                                               

طبوعات م ؛المجلة القضائية، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، مروك نصر الدين( 1)

 . 22، ص.7000 لعدد الثاني،ا الديوان الوطني  للأشغال و التربية، الجزائر،

  )2( المرجع نفسه، ص.25.
  .629المرجع السابق، ص. زراعة الأعضاء البشرية، ،مروك نصر الدين( 3)

 )4( أحمد شوقى عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص.676.
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المشرع الجزائري في نصوص قانون الصحة و ترقيتها المتعلقة بزراعة الأعضاء لم يحدد      
بذكر بعض الأشخاص  6، 9، 3، 666/9 و اكتف في المادة، لنا سنا معينة يعتد بها كأهلية للمتلقي

لقانونية هلية االذين لا يملكون القدرة على فهم و تمييز عملية الزرع و من ثمة لا يملكون الأ
م الأم ثم الولي ث ن الرضاء بالعملية تنتقل لمن له سلطة قانونية عليه كالأبإي هذه الحالة فف

لكن إذا كان القاصر قادر على إدراك المخاطر التي يتعرض لها من جراء  ،الخالشرعي...
نه أهل لفهم هذا التدخل بالنسبة له و اعترض على أالتدخل الجراحي لزرع العضو له، و 

فلا يجوز في هذه الحالة للطبيب الجراح أن يجري التدخل، و لو أبدى ممثله  زرعالعملية 
    صلحة حيويةموني لا يستطيع أن يقرر قراره على فالممثل القان ؛القانوني موافقته على ذلك

 .(1)و شخصية للمتلقي القاصر الذي يتمتع بقدر كاف من الملكات الذهنية

 البشرية دون مقابلرابعا: أن يكون التنازل عن الأعضاء 
تكرم جسد الإنسان، و من هنا كان ( 2) الكريممن الناحية الشرعية هناك آيات في القران      

إجماع الفقه الإسلامي على تحريم بيع الأعضاء، فإذا كانت الضرورة تبرر رعاية المصلحة 
بته ن ذلك لا يباح إلا بقدر الضرورة التي أوجإوزرعه، فالعلاجية للمتلقي باستئصال العضو 

دون زيادة، بحيث لا يخرج هذا العمل عن إطار الكرامة الإنسانية. و مما يتعارض مع هذه 
 .(3) الثمنالكرامة أن يعلن المتنازل بقبول الاستئصال من جسده شريطة قبض 

      من ناحية له ذاتية إذا كان في الأصل أن للإنسان حق على جسده، إلا أن هذا الحق      
      و استقلالية عن غيره من الحقوق، فهو حق غير مالي و بالتالي حق الإنسان على جسده 

سلامتها لا يعد من قبيل المال، لأنه لا يجوز أن يكون له قيمة مادية في التعامل،  ،و أعضائه

                                               

 )1(  أحمد شوقى عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص.672.

          ر و البحر و رزقناهم من الطيبات    في الب: "ولقد كرمنا بني ادم و حملناهم 20قوله تعالى في سورة الإسراء الآية ( 2)

  و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".
 cit, p.20.-Op L’agence de la biomédecine,  (3)  
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كما أن الأعضاء البشرية لا يمكن أن تكون مجالا للاكتناز كالأموال، فطبيعتها العضوية لا 
تسمح بإبقائها حية دون تلف إذا ما انفصلت عن الجسم، بل و حتى إن أمكن ذلك بواسطة 

 أن تقويم هذه الأعضاء يكون مخالفا للنظام العام و الآداب العامة، و بالتالي التقدم العلمي إلا
 . (1) عدم مشروعيته من الناحية القانونية

من ناحية أخرى حق ذو طبيعة مزدوجة؛ فهو حق مشترك بينه و بين المجتمع، لذلك       
اشرة هذا ها المشرع لمبعلى صاحبه أن يلزم حدود حقه و لا يتعدى الغاية و الوسيلة التي يقر 

 .        (2) الحق
         من 666/9في هذا الشأن المشرع الجزائري جاء صريح في نص المادة       

أجمعت  و ،9886في  .جفي تعديل ق.ع.عضاء و أكده ، بمنع الاتجار بالأ(3) .ح.ص.ت.ق
  .(4) و الغربية عليه مختلف التشريعات العربية

و جدير بالذكر أن تعويض المانح عن الأضرار التي تصيبه نتيجة استئصال العضو      
بر ن الهدف من التعويض هو جتعارض مع شرط التبرع بالأعضاء، لأمنه في حال حياته لا ي

خر آالضرر الذي أصاب المانح نتيجة تبرعه، و لكن المحظور هو الاستفادة المادية، بمعنى 
، فقد يشمل التعويض الأضرار التي تصيبه نتيجة توقفه عن )5(لبشريةتجار بالأعضاء االإ

ممارسة نشاطه بسبب استئصال العضو منه، كذلك المصاريف التي يحتاج إليها لتغطية نفقات 
عملية الاستئصال، و هذه المساعدة المالية يجب أن تصدر عن اعتبارات إنسانية لا تقابل 

                                               

  .22، ص.7000، الأردن دار المناهج، ؛06ع الأعضاء البشرية، ط.هيثم حامد المصاروة، التنظيم القانوني لعمليات زر( 1)
 )2( المرجع نفسه، ص.25.

 )3( نص المادة 07/676: " و لا يجوز أن يكون انتزاع الأعضاء او الانسجة البشرية و لا زرعها موضوع معاملة مالية".

وم التشريعي اللبناني رقم من المرس 2/6تقابلها المادة . و 6922لسنة  70/ج من القانون رقم 2القانون الأردني في مادته ( 4)

، 6626/27الثانية من القانون الفرنسي رقم  المادة ،6927لسنة  06من القانون السوري رقم  7/ب/7و كذا المادة ، 609/20

 ة العامة الفرنسي.من قانون الصح 720و كذا المادة 
(5) GAUTHE Cynthia, Op-cit, p.17. 
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 أعضاء جسم الإنسان، الأمرب تجارذلك معناه إجازة الإ و القول بغيرأبدا العضو المستأصل 
 .(1)الذي يصيب الكرامة الإنسانية في الصميم

لكن في بعض الدول، مثل ( 2) الغربيةعليه مختلف التشريعات العربية و  أجمعتهذا ما      
 .(3) العضوكولومبيا و بوليفيا أجازت تشريعاتها وجود المقابل المالي للتنازل عن 

 الفرع الثاني: الضوابط الفنية في عمليات نقل الأعضاء البشرية
إن القانون وحده لا يعد مصدر واجبات الحيطة و الحذر، لأنه يضع نصوص عامة      

 وانين، نظمة الصادرة بمقتضى القتوضح السلوك الخطر، و ترك أمر تفصيل هذا السلوك إلى الأ
و لذلك  ،بيب اتخاذها قبل و أثناء العمليةجب على الطهذه الأخيرة تحدد المعطيات العلمية الوا

 لا بد من بيان هذه المعطيات.

 أولا: إجراء فحوص أولية قبل إجراء عملية النقل
          قبل إجراء عملية النقل أو الزرع على الطبيب إجراء الفحوص الأولية سواء للمانح     

، (4)-الأساسية في نجاح عمليات نقل الأعضاءحد العوامل و تعد هذه العملية أ-أو المستفيد 
بمعنى أخر هل يستطيع المانح بعد إجراء هذه العملية أن يمارس الوظائف الحيوية و لا يوجد 
خطر يهدد حياته أو دوره الاجتماعي، و عدم التسبب في تشويهه، و كذا قدرة المستفيد الجسمية 

 .(5)على تقبل العضو المنقول إليه

                                               

 )1( ماجد محمد لافي، المرجع السابق، ص.720.

(2) AL Kandari Fayez, Les prélèvement des éléments du corps humain en droit français            
et koweitien, Revue de la recherche juridique, droit prospectif, N 01, 2004, p.447.                  
Et L’agence de la biomédecine, Op-cit, p.19, 20. 
(3) L’agence de la biomédecine, Op-cit, p.19. 

عمليات تحول -جراحة التجميل-لتجارب الطبية تطبيقاتها في قانون العقوبات ا، مسؤولية الأطباء ومحمد سامي الشو  ( 4)

  .709، ص.7000، الأعضاء و نقلها، د.ط.؛ دار النهضة العربية، مصر استقطاع-الجنس
  )5( ماجد محمد لافي، المرجع السابق، ص.726.
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 الخارجية العلامات بعض ملاحظة و ظاهرية بمعاينة يقوم فيها الطبيب الفحص مرحلة     
 التي البسيطة الأجهزة بعض يستعمل قد ذلك في هو و .على الجسم تظهر قد التي

 الفحوص بعض إجراء إلى الطبيب يلجأ قد كما حالة أطراف العملية، تشخيص على تساعده
 ، و يتم عن طريق مرحلتين:(1) الطبية ريوالمناظ والأشعة الطبية عمقا، كالتحاليل الأكثر

  التمهيدي الفحص مرحلة :أ
           عينيه ،أذنيه ،يديه مستخدما الفحص بإجراء الطبيب فيها يقوم التي المرحلة هي     
 .البسيطة الطبية الأجهزة بعض أو
 التكميلية الفحوص مرحلة :ب

 والأشعة الطبية، تطورا كالتحاليل أكثر طبية أدوات باستخدام الطبيب فيها يقوم التي هي    
 .(2) وغيرها الطبية ريوالمناظ
من قانون حماية الصحة أشار و لو بعبارة غير  663و المشرع الجزائري في نص المادة     

، من بينها اختبار (3) تحاليلالصريحة إلى و جوب قيام الأطباء بالاختبارات و الفحوص و 
اء، ينتقل في عمليات زرع الأعض مرض ه، لأنه أكد الأطباء أنقبل نقل العضو أو زرعهيدز الإ

 كما في حالة زراعة الكلى أو الكبد أو القلب، و حتى في حالة نقل قرنية العين.
  

                                               

  .79ص. ضان جمال كمال، المرجع السابق،رم( 1)
  .69ص.نبيلة غضبان، المرجع السابق،  (2)
" كما يمنع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة  :670 نص المادة (3)

  المتبرع أو المستقبل".
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 نيا: تبصير أطراف العمليةاث
 امات، ز جموعة من الالتيقع على الطبيب في مجال عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية م     

اء، و هذا حد سو  على-المستفيدالمعطي و  –التزام بتبصير كل من أطراف العملية  من بينها
 لدرء المسؤولية عنه في حالة حدوث أعراض جانبية للعملية.

 أ: تبصير المريض
ات لديه معلومات و إمكاني تنإن الدراية التي لدى الطبيب بحكم وظيفته و التي تكو       

ريض التزام على عاتقه و المتمثل بتبصير الم مركز غير متعادل مع المريض، تنشأ تجعله في
 و إعلامه بمخاطر العملية.

ضع و  مهمان: الأول احترام مهنة الطبيب، و عتباراناالالتزام بتبصير المريض يتجاذبه      
ه في سلامتالثقة فيه بحكم علمه و خبرته، و الثاني الاهتمام بحماية المريض، و ضمان 

قد يودي بحياته في نهاية المطاف، خاصة في ضوء تشعب التقنية  الذي مواجهة نشاط طبي
 الطبية الحديثة، و وسائل العلاج و الجراحة المعرضة لإخطار قد تكون جسيمة.

 ن عدمهم من المبادئ التي أصبحت مستقرة في المجال الطبي، حق المريض في الموافقة     
ذا كان  .(1) الطبيبيقترحه على العلاج الذي  هناك أعمال طبية تحتاج إلى قبول خاص، وا 

لى إذا كان ع –على الطبيب أن يحصل على رضا المريض أو من يقوم مقامه بالعمل الطبي 
المريض أن يعرف قبل أن يتخذ قراره  ءالمقدمة المنطقية لرضا فتكون-الخطورةدرجة من 

يض و حق المر  الطبيب،بحالته المرضية، و مخاطر العمل الطبي أو الجراحي الذي يقترحه 
 .(2) التبصيرفي هذه المعرفة هو الذي نسميه الحق في 

  

                                               

(1)  Bougardie Maripierre, Op-cit, p.34, 35. 
 )2( علي حسين نجيد، التزامات الطبيب في العمل الطبي، د.ط.؛ دار النهضة العربية، مصر، 6997، ص.77.
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 تبصير المتبرع ب:
على الطبيب الذي عاين المتبرع أن ينبهه إلى نتائج العملية و أخطارها و كذا المضاعفات      

        التي قد تحدث له جراء عملية الاستئصال، عليه أيضا أن يتأكد من أن المتبرع فهم كل 
 .(1) ذلك

قد يقول البعض أن المتبرع لا ينطبق عليه وصف المريض حتى يقال بالتزام الطبيب      
             بمبدأ التبصير، و لكن الحقيقة أن الطبيب هنا ملزم بتبصير الواهب أكثر من المريض

، بحيث أن الجانب النفسي للمريض لا يسمح للطبيب بإحاطته بكل حيثيات العملية، -المستفيد–
 ن ذلك لا يؤثر في حالتهمتاح للطبيب في مواجهة الواهب لأ في حين أن مجال التبصير

مخاطر لا، ضف إلى ذلك كون المتبرع شخص سليم أصلا على الطبيب تبصيره ب(2)ةالنفسي
سواء ما تعلق به شخصيا أو ما تعلق بأسرته نتيجة هذه العملية و ما يعود من  ،المحتملة

 .(3)مصلحة على المريض بسبب ذلك
تقابلها  ، و(4) الصحةمن قانون حماية  666هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة    

 659/69و أكده مرة أخرى في القانون رقم  6616من القانون  9/6في التشريع  الفرنسي المادة 
 و تحت طائلة العقوبة. 6669لسنة 

 ثالثا: إجراء عمليات النقل في المستشفيات المعدة لذلك
      لما كان التشريع يهدف دائما للحفاظ على الحياة و السلامة الجسدية و الفيزيولوجية      

و النفسية للمواطنين، فلقد خصت التشريعات المختلفة عمليات نقل و زرع الأعضاء بتنظيم 
                                               

cit, p.18.-, OpL’agence de la biomédecine   (1)  
، منشورات الحلبي الحقوقية، 06ط. الشرع، ، عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية: بين القانون وسميرة عايد الديات (2)

  .606ص. ،لبنان
دة، لاء الجديمطبعة الج الموجبة للمسؤولية المدنية، د.ط.؛ محسن عبد الحميد إبراهيم، نظرة حديثة إلى أخطاء الطبيب (3)

  .625، ص.6990مصر، 
ص خاالأش لطبيب المعالج الشخص المستقبل أو: "...لا يمكن التعبير عن الموافقة إلا بعد أن يعلم ا 677/5نص المادة  (4)

  المذكورين في الفقرة السابقة بالأخطار الطبية التي تنجر عن ذلك".
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       خاص من خلال تحديد المؤسسات الصحية التي لها صلاحية إجراء هذا النوع من 
منه على  661/6قانون حماية الصحة الجزائري فقد نص في المادة  و بخصوص .(1) العمليات

ما يلي: " لا ينتزع الأطباء الأنسجة و الأعضاء البشرية و لا يزرعونها إلا في المستشفيات 
 وزير المكلف بالصحة..."الالتي يرخص لها قانونا من 

قرارا وزاريا  ،6666مارس  93ر الصحة بتاريخ يتطبيقا لهذه المادة صدر عن  وز  و     
تضمن أسماء المؤسسات الصحية المرخص لها بالنشاط في مجال عمليات نقل و زرع ي
ن و إصلاح ا، صدر عن وزير الصحة و السك9889 أكتوبر 89نه بتاريخ ألأعضاء، إلا ا

المستشفيات قرار جديد ألغى بموجبه القرار الأول، و نصت المادة الثانية منه على قائمة 
، و بهذا يتوفر قدر من (2)ؤسسات الصحية المرخص لها بتنفيذ عمليات نقل الأعضاءالم

ة ه العمليات خاضعة لرقابذستفيد و المتنازل، و تكون بذلك هالضمان اللازم للشخص الم
مشاكل عملية تتعلق باستبعاد مستشفيات  أثارالدولة، لكن هذا النص و القرار المنظم له، 

 على قدر كبير من أطباءالقطاع الخاص التي تتوفر على تجهيزات متطورة جدا، و على 
العام،  من مستشفيات القطاع أصبحت أفضلالكفاءة، و في وقتنا الحاضر هذه المستشفيات 

ا و الترخيص له مستشفيات القطاع الخاص إدراجو  لى المشرع مراعاتهالذي ع الأمرو هو 
 .(3)الأعضاءبالقيام بعمليات نقل و زرع 

                                               

ير، مذكرة ماجست ون الجزائري و الشريعة الإسلامية؛بين القان :، مشروعية التصرف في جسم الإنسانالنحوي سليمان( 1)

  .22، 27، ص.7000جامعة الجزائر، 
سوس م ستشفائي الجامعي مصطفى باشا الجزائر العاصمة، و مستشفى بنييختص بها المركز الإزرع القرنية:عمليات  (2)

 و باب الواد.
ئية شفاالمؤسسة الإست يختص بها المركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا الجزائر العاصمة، و كذا عمليات زرع الكلى:

 متعددة الخدمات بقسنطينة.
ري كوري بالجزائرمركز بيار ما عمليات زرع الكبد:   

  ضف إلى ذلك المركز العسكري بعين النعجة.
  )3(  نصر الدين مروك، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق، ص.57.
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قد طالب  6669جويلية  96المؤرخ في  659/69في فرنسا في القانون الجديد رقم      
بحصر عمليات نقل الأعضاء بشكل عام على المؤسسات الصحية المرخصة بممارسة هذا 

                                            .(1) الجراحيةالنوع من النشاطات 
 المطلب الثاني

 للطبيب نطاق المسؤولية الجنائية
بعد ما استعرضنا ضوابط نقل و زرع الأعضاء البشرية يتبادر إلينا إشكال أخر، و هو      

بيب فماذا لو حدث أن قام الط يتابع الطبيب جنائيا حال مخالفة تلك الضوابط؟ أساس على أي  
قة، ماذا لو كان هذا أو من جثة دون الحصول على المواف باستئصال عضو من شخص حي  

وم و المتلقي، رغم هذا يق   ماذا لو علم الطبيب بوجود بدل مالي بين المانح الشخص قاصر؟
 .(2) الصفقةبإجراء العملية، هذا ناهيك إن كان طرف في 

لذلك و في ظل الفراغ القانوني الذي يعرفه قانون حماية الصحة، فيما يخص عملية نقل      
و زرع الأعضاء البشرية في شقها الجزائي، ما يسعنا في هذا إلا الرجوع إلى نصوص قانون 

و التي ، 9886بتعديل  الجزائري استحدثها المشرع العقوبات، و نحاول أن نورد الجرائم التي
تحت  86نصوص خاصة في الباب الثاني، الفصل الأول، القسم الخامس مكرر أدرجها ب

 .عنوان: الاتجار بالأعضاء البشرية

 تجار بالأعضاء البشريةالإ  جريمة :الأول الفرع
 التنازل عن الأعضاء يكون دون بدل و أي   من ق.ح.ص.ت. 666/89طبقا للمادة      

 مخالفة لهذا النص يوقع في المحظور أو بما يسمى المتاجرة بالأعضاء البشرية.

                                               

  )1( سليمان النحوي، المرجع السابق، ص.22-27.
 )2( عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص.606، 607 .
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ل من ك :على أنها في ق.ع.ج. تجار بالأعضاء البشريةجريمة الإ فعر   الجزائري المشرع    
منفعة أخرى مهما كانت  يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أي  

 .طبيعتها
 الاتجار بالأعضاء البشريةأولا: عقوبة 

يشمل النظام الجزائي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية مجموعة من العقوبات، و هي      
و تشمل عقوبات مالية و سالبة  ةمشدد أوبسيطة  تحمل وصف جريمة في هذا الصدد قد

 .(1) للحرية

 : جريمة بسيطةأ
جريمة ال أركان هذهالمترتبة حال قيام  جزاءاتالعلى  ق.ع.ج. المشرع الجزائري في نص      

بحيث يكون محل التعامل "عضو بشري" و وجود مقابل على ذلك أي  كان و بالتالي مخافة 
 على العقوبات التالية: (2)66مكرر  383في المادة  ،9886خلال تعديل  منوارد ما هو 

( 68) عشر إلى، تصل أدنى( سنوات كحد 3العقوبة السالبة للحرية هي الحبس من ثلاث )
 حد . كأقصىسنوات 
  .دج 6.888.888دج إلى  388.888 تنحصر بين مبلغ الغرامات

 البشرية في صورتها البسيطة وصف جنحة مشددة. بالأعضاءتحمل جريمة الاتجار      
         المشرع الجزائري هنا لم يترك للقاضي الجنائي حرية الاختيار بين تسليط عقوبة الحبس 

الغرامة بحيث كان صريح في تطبيق كلا العقوبتين، و نستشف ذلك من استعماله لعبارة  أو
 .الحبس... و غرامة...

                                               

 )1 ( محمد زكي أبو عامر و سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.275.

دج  388.888( سنوات و بغرامة من 68( سنوات إلى عشر )3" يعاقب بالحبس من ثلاث ) 66مكرر  383المادة ( 2)
مقابل منفعة مالية أو أي منفعة أخرى مهما دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه  6.888.888إلى 

 كانت طبيعتها".
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     ب: جريمة مشددة
( سنوات إلى 68تشديد العقوبة لتصبح جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من عشر)     

 383أوضحته المادة  ( سنة إذا ما توافرت ظروف مقترنة بالجريمة، حسب ما98عشرين )
 .من ق.ع.ج. (1)98مكرر

 إعدامهو  ،البشرية فالمغزى من إدراج ضابط مجانية عمليات نقل و زرع الأعضاء     
 و المضاربة، وتدعيم الموضع من دائرة المتاجرة إخراجهاالمنفعة من هذه المعاملة و بالتالي 

تجار بالأعضاء يكون فالإ ،(2) النبيلةالإنساني لهذه العملية، لذا كان لزاما حماية هذه الغاية 
مصاحبة لمقابل مالي أو أية منفعة أخرى مقابل التنازل  تكون عملية نقل و زرع العضوعندما 

من  66مكرر  383من نص المادة  أصيغو هذا هو المعنى التوسعي الذي  ،العضو هذا عن
 المركبة. كل أركان هذه الجريمة خلال مفهوم لا يغطي على

ة بالأعضاء رغم إعطائه لها صفة جنحوية بالمقارنحسنا فعل المشرع في تجريم المتاجرة        
شد العقوبات على مرتكبي هذه الأعمال أإسقاط  رى أن على المشرعي نمع فضاعة الجرم و الت

ابات و اتخاذها شكل عص  الشنيعة، وهذا مع توسع و تزايد هذه الجرائم و أخذها لأبعاد دولية،
  البشرية.الأعضاء قطع غيار   مختصة بتجارة

                                               

 : "...70مكرر  000نص المادة ( 1)

 .الجريمة ارتكاب مهنته أو الفاعل وظيفة سهلت إذا-. ذهنية بإعاقة مصابا شخصا أو قاصرا الضحية كانت إذا- 
 .باستعماله التهديد أو السلاح حمل مع الجريمة ارتكبت إذا-.          شخص من أكثر طرف من الجريمة ارتكبت إذا -
 .الوطنية للحدود عابر طابع ذات كانت أو منظمة إجرامية جماعة طرف من الجريمة ارتكبت إذا -

 على دج، 2.000.000 إلى دج1.000.00 من وبغرامة سنة (20) عشرين إلى سنوات (10) عشر من بالسجن ويعاقب
 الظروف أحد مع توافر الجريمة ارتكبت إذا ،61رر مك 303 و 16 مكرر303 المادتين في عليها المنصوص الجرائم ارتكاب

 .المادة" هذه من الأولى الفقرة في عليها المنصوص
(2) Gauthe Cynthia , Op-cit, p.17. 
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يعاقب كل من يتوسط أو يشجع أو يسهل من الحصول على عضو من  إضافة إلى ذلك    
 -ت.ق.ح.ص.– ي المفعولار أعضاء الجسم، سالكا بذلك غير الطريق الذي حدده القانون الس

  .ع.ج.من ق 66/9مكرر  383الفقرة الثانية من المادة  ما هو وارد فيو هذا حسب 
  خاصغراء الأشلإالبشرية، حيث يقومون باستمالة  هم من يعرفون باسم سماسرة الأعضاء و

معسري الحال بالخصوص من خلال إقناعهم بالتنازل عن عضو من أعضائهم و هذا مقابل 
 مبلغ مالي أو أية منفعة أخرى.

ه، يعاقب على الشروع في جريمة من القانون نفس 91مكرر 383طبقا لنص المادة      
 تجار بالأعضاء البشرية بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.الإ

 الاتجار بالأعضاء البشرية من عقوبات الإعفاءثانيا: 
كما يكون ملزما بإخطار السلطات المختصة، كل من وصل إلى علمه ارتكاب جريمة      

الاتجار بالأعضاء البشرية حتى ولو كان عمله هذا تحت طائلة إفشاء السر المهني، و إلا 
  تجار بالأعضاءالا ريمةإخطار السلطات المختصة بحدوث جكان بصدد ارتكاب جريمة عدم 

 من قانون العقوبات 95مكرر  383البشرية، وهذا ما أشارت إليه بصريح العبارة المادة 
       و قصد جبر الضرر قبل حدوثه شجع المشرع الأشخاص على التبليغ بتلك الجرائم،     

، كقيام طبيب ضالع في (1)صةو جعل لها مكافأة كمقابل لتعاون الشخص مع السلطات المخت
مة شروع في جريالأو  لجمهورية عن قيامتجار بإخطار مدير المستشفى أو وكيل اجريمة الإ

المتاجرة بالأعضاء البشرية، على أن يستفيد الشخص من الإعفاء من العقوبة إذا وقع التبليغ 
قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها، كما تخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد 

نفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي انتهاء ت

                                               

 )1( محمد زكي أبو عامر و سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.272. 
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من قانون  99مكرر 383أو الشركاء في نفس الجريمة، و هذا حسب ما أشارت إليه المادة 
 العقوبات.

  جريمة استقطاع عضو دون رضا المانحالفرع الثاني:  
إذا  شرط الموافقة، لنقل العضو من الحي   669لقد حدد قانون الصحة في نص المادة       

 تكون أنو التي اشترطت  هنفس القانون من 669دته نص المادة عبر عن موافقته وفق ما حد
بيب رئيس الط و المستشفىشاهدين و تودع لدى مدير موافقة المانح كتابية، و تحرر بحضور 

قة منه على فللمستشفى للقيام بالعملية موامانح لا بإحضار الطبيبقيام المصلحة، لذا لا يعد 
ز المشرع و هذا لما أجا إجرائها، كما يشترط المشرع أن يستمر المانح في موافقته بغير إكراه،

  .669/3دة حسب الما (1) كانوقت  للمانح التراجع عن الموافقة، في أي  

 أولا: جريمة بسيطة
فقا و  من المانح للاقتطاع منه، و الموافقةتتشكل هذه الجريمة إذا خالف الطبيب شرط      

يواجه الشخص أو الطبيب جنحة استقطاع  في هذه الحالة المحددة في قانون الصحة، للشروط
قانون، حيث عضو دون الحصول على موافقة المانح، أو الحصول عليها بغير ما حدده ال

( سنوات 68عشر )( سنوات إلى 5) خمس إلى عقوبة الحبس من 61مكرر 383تشير المادة 
عضوا من  هذا نظير من ينتزع دج، و 6.888.888دج إلى  588.888و بغرامة من 

 .شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة

 ثانيا: جريمة مشددة
( سنوات إلى 68تشدد العقوبة لتصبح جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من عشر)      

 383( سنة إذا ما توافرت ظروف مقترنة بالجريمة، حسب ما أوضحته المادة 98عشرين )

                                               

  (1) عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق، ص.92.
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 وظيفة سهلت ذهنية، إذا بإعاقة مصابا شخصا أو قاصرا الضحية كانت إذا ،98مكرر 
 ارتكبت شخص، إذا من أكثر طرف من ارتكبت الجريمة الجريمة، إذا ارتكاب مهنته أو الفاعل

 كانت أو منظمة إجرامية جماعة طرف من ارتكبت باستعماله، إذا التهديد أو السلاح حمل مع
 .الوطنية للحدود عابر طابع ذات
لجريمة افيما يخص الشروع في هذه الجريمة فان المشرع الجزائري قرر نفس عقوبة  أما     

 المستوفية لكامل أركانها. 

  جريمة التعدي على حرمة الموتىالفرع الثالث:  
، نجد أن قانون حماية الصحة قيد في مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية من الموتى    

المتوفى  ءما يتعلق برضاانتزاع تلك الأعضاء بشروط سبق ذكرها في الفصل الأول، و هو 
 669ترك وصية أو انتقال حق التصرف إلى الغير، المعبر عليه في نص المادة  :في صورتيه

رتب نه يإاع إذا تم بدون موافقة المتبرع فالانتز  أنمن قانون حماية الصحة، و هذا ما يعني 
 .)1(مة بنصوص في قانون العقوبات الجزائريمسؤولية جزائية للأطباء و مجر  

الواقعة على الميت و حماه من كل الأفعال المنافية  م المشرع أعمال التعديلقد جر       
للطبيعة و الأخلاق، و مهما كانت نية الجاني أو دافعه للتنكيل بالجثة أو تشويهها، فذلك يعد 
تعديا صارخا على حرمة الموتى و المحمية شرعا و قانونا، و هذا تزامنا مع استفحال ظاهرة 

غير مشروعة لنقل  يت، لتكون موضوع معاملةنبش القبور و استقطاع أجزاء من جسم الم
 والتي يعاقب عليها القانونو لا يعد ذلك من قبيل دنس و تشويه الجثث أوزرع الأعضاء، 

 من قانون العقوبات. 653حسب المادة 

                                               

  (1) سليمان النحوي، المرجع السابق، ص.29.
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أصبح بالإمكان ترتيب المسؤولية الجنائية  9886عد تعديل قانون العقوبات في هذا و ب     
61/89مكرر  383للشخص عموما و للطبيب خاصة، و هذا بالتأسيس على المادة 

(1)  

نه و بالموازاة مع غياب قانون خاص يعاقب على مخالفة ضابط أنستشف فيما سبق ذكره      
الإمكان إعمال ، كان بما فيه من في قانون الصحة في نقل الأعضاء من الموتى ءالرضا

القواعد الجنائية العامة لإسقاط المسؤولية الجنائية على الطبيب لقيامه بفعل التعدي على حرمة 
من قانون العقوبات، وكما صار ممكنا بعد تعديل قانون  653الموتى، وهذا وفقا لنص المادة 

مول المع، متابعة من يستقطع أعضاء من جسم الميت بمخالفة التشريع 9886العقوبات في 
به، أي بمخالفة ضوابط الاقتطاع من الميت الواردة في قانون الصحة، وهذا كمحاولة من 
المشرع لسد الفراغات القانونية و تدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، و لكن هذا ما أوقع 

، مع أن هذه الأخيرة جاءت 61مكرر  383أو المادة  653القاضي في إشكالية إعمال المادة 
خص بتأكيدها على غرض الاعتداء على حرمة الميت، و هو استعمال العضو لنقله أة بصف

أشارت إلى عدة مقاصد من  653و زرعه بطرق ملتوية في صفقة متاجرة، في حين المادة 
                                                 .نبش القبور و تشويه الجثث

    البشرية الأعضاءنقل و زرع ب صلةرابع: الجرائم ذات الالفرع ال
بعد ما تطرقنا إلى جرائم التي أدرجها المشرع تحت عنوان الاتجار بالأعضاء البشرية،      

       سنحاول في التطرق إلى الجرائم التي لها علاقة وطيدة بنقل و زرع الأعضاء البشرية ألا
الغرض هو استقطاع  التي تحمل هذا الوصف إذا كان شخاصهي: جريمة الاتجار بالأو 

 الأعضاء، و كذا ما يتعلق باستئصال الأنسجة بدون الموافقة.

                                               

"و تطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع :  62/07مكرر  000نص المادة ( 1)
إلى  دج  100.000من وبغرامة سنوات  (5 )خمس إلى  (1 )سنة من بالحبسالساري المفعول"، بحيث سن العقوبة 

 ."دج500.000
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 بالأشخاص تجارلإ اأولا: جريمة 
ليات عمب أو مسبوقة لقد اثبت الواقع أن جل جرائم الاتجار بالأعضاء تكون مصاحبة      

، بالأشخاصيعد من قبيل الاتجار و  ،(1)اختطاف و تهديد من قبل "مافيا" الأعضاء البشرية
قد بدأت و أو باستعمالها لغرض استقطاع الأعضاء،  التهديد بالقوة أو أو الإكراه، الاختطاف،

بظهور عصابات متمرسة في الاختطاف تعمل  هذه الظاهرة الخطيرة بالرواج في مجتمعنا
لصالح شبكات لنقل و زرع الأعضاء، حيث تقوم بالقوة بخطف و نقل أشخاص لاستغلالهم 

 383تجارية غير قانونية بأعضائهم البشرية، وهذا ما أشار إليه نص المادة  كمحل لمعاملة
سنوات إلى عشر ( 3ونص على عقوبتها بالحبس من ثلاث ) قانون العقوباتمن  9مكرر 

   .دج 6588.888إلى  588.888( سنوات و غرامة مالية من 68)
          يؤثر في ظروف الجريمة  أننه تجار من شأالذي تتم فيه عملية الإالمحيط العام  إن    

            و حسنا فعل المشرع  بتشديده للعقوبة  ،(2)بدورها تؤثر على العقوبة المقررة للفعل التي
 ( سنة،98عشرين ) إلى( سنوات  68السجن من عشر)بو جعلها جناية يعاقب عليها القانون 

لاستغلال  بالأشخاصاتخذ الاتجار  إذا دج، 9888.888إلى  6888.888و بغرامة من 
  .من ق.ع.ج.  (3)85مكرر 383الأشكال المنصوص عليها في المادة  أعضائهم

  

                                               

  www.intrpol.int.com/FS/.04/2012نشرة إعلامية صادرة من منظمة الشرطة الدولية )الأنتربول( متوفرة في: )1(
-7066، المعالجة الجنائية لجريمة الاتجار بالأشخاص؛ مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، زيان صوراية (2)

  .57، ص.7067
 "... 00مكرر 303المادة نص ( 3)

 موظفا كان أو عليها سلطة له كانت أو وليها أو فروعها أو أصولها أحد أو للضحية زوجا الفاعل كان إذا -

 الجريمة، ارتكاب وظيفته له سهلت ممن

 شخص، من أآثر طرف من الجريمة ارتكبت إذا -

 باستعماله، التهديد أو السلاح حمل مع الجريمة ارتكبت إذا -

  .الوطنية" للحدود عابر طابع ذات كانت أو منظمة إجرامية جماعة طرف من الجريمة ارتكبت إذا -
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 و الخلايا البشرية الأنسجةبغير القانوني  ثانيا: التعامل
 إذ لا تقل أهمية ،زءا من أجزاء الجسم مثلها مثل الأعضاءج الأنسجةتعتبر الخلايا و      
لذا رتب لها المشرع نفس الضوابط القانونية التي أوردها لنقل  وثيقة الصلة بها، هي و عنها

يا من أنسجة أو خلانقل  أو المجانية لاقتطاعو من تلك الضوابط نجد  البشريةوزرع الأعضاء 
و لا " من قانون الصحة  666/89المادة  ما  أوردته الميت حسبجسم الشخص الحي أو 

 الأنسجة البشرية و لا زرعها موضوع معاملة مالية".  أويكون انتزاع الأعضاء  أنيجوز 
 60مكرر  383في المادة  ءلركن الرضاف مخال جنائيا لكل لها المشرع جزاءا أوردو      

 (5) خمس إلى (1) سنة من بالحبس يعاقب تنص على ما يلي:" إذمن قانون العقوبات 
 خلايا أو  أنسجة بانتزاع قام من كل دج،500.000إلى  دج 100.000 من بغرامة و سنوات

 .طبيعتها" كانت مهما منفعة أخرى أي أو مالي مبلغ دفع مقابل شخص جسم من مواد بجمع أو
أن يكون نقل و زرع الأنسجة موضوع معاملة مالية و إلا اعتبر من قبيل المتاجرة إذ لا يصح 
 .بالأنسجة

و الخلايا دون الحصول على الموافقة من  الأنسجةم المشرع الجزائري اقتطاع كما جر       
فيما يخص  669وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الصحة في مادته  (1)طرف المتبرع

ن تكون الموافقة أالتي اشترط  669/89ذاتها، و بالكيفية التي حددتها المادة الموافقة في حد 
 . فماذا لو تخلف هذا الركن؟كتابية

  

                                               

 )1( العلجة مواسي، المرجع السابق، ص.002،002.
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  (1)سنة من بالحبس تعاقب التيو  (1)66مكرر 383ؤال المادة تجيب على هذا الس      
 من لك دج،500.000  إلى دج 100.000 من مالية بغرامة و، سنوات (5) خمس إلى

         ،هتموافقعلى  الحصول دون حي شخص جسم من مادة يجمع أو خلايا أو نسيجا ينتزع
 تم الانتزاع من جثة ميت. إذايقال  هنفس الشيء و

                                               

 )1( المادة 383 مكرر66 و التي تنص: 

 إلى دج 100.000 من وبغرامة سنوات (5 ) خمس إلى (1 ) سنة من بالحبس " يعاقب
 على الموافقة الحصول دون الحياة قيد على شخص جسم من مادة يجمع أو خلايا أو نسيجا ينتزع من كل دج،500.000
 .المفعول الساري التشريع في عليها المنصوص

 الساري المفعول".  التشريع مراعاة دون ميت شخص من مواد جمع أو خلايا أو نسيج انتزاع تم إذا العقوبة نفس وتطبق     
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مةـــــــــــــخات  
 الساعة يزال ولا كان يرتكبها التي الأخطاء عن للطبيب الجنائية المسؤولية تقرير نإ     
 أحكامها أن غير ،زمن منذ الجنائي والقضاء الفقه أقرّها المسؤولية هذه وأن بالدراسة، جديرا

زرع و  بذلك موضوع نقل بحصول الانجازات العلمية الهائلة و نعني إلا الشكل بهذا تتبلور لم
 .لهذا المجال الخطيرة تناسق يتماشى و الطبيعةفي  ،الأعضاء البشرية

  حاول المشرع التوفيق بين تنظيم موضوع نقل و زرع الأعضاء البشرية، بما  ذال     
يضمن حقوق المريض و الشخص الواهب و معها إقرار مسؤولية الطبيب الجنائية عن تلك 

، كنوع من الرقابة على مشروعيتها، و لكن العمل في حال مخالفته لقاعدة قانونية العمليات
ثبت قصورا من جهة المشرع في معالجة هذا أالميداني الذي قمنا به و الواقع الطبي الموجود 

 بعض وجود مع العقوبات، انونق في العامة للأحكام يخضع يزال ما الطبيب الموضوع،
ضوابط النقل و الزرع، و أهملت  على ركزت ما كثيرا التي الصحة انونق في الأحكام

   كل من الطبيب التي يواجهها هو ما تثبته الإشكالات و بالمقابل تحديد مجال المسؤولية.
 .رجال القانون و

صاغية خصوصا لدى  ذاناآارتأينا في الأخير أن نقدم بعض التوصيات علها تجد  لهذاو    
قوانين تتماشى و الممارسات   رجال القانون فتوحي إلى أعضاء السلطة التشريعية بسنّ 

توضح  ،تسهل عمل الطبيبو  اء البشرية،ضعو زرع الأ الطبية الحديثة في مجال نقل
في رأينا أن حماية حرمة لبس،  واجباته و التزاماته و تبين مجال مسؤولياته بدقة و بدون أيّ 

نه الداوي إذا أطبيب باعتبار السماعة في يده، و لإنسان الجسدية ليست مهمة خاصة بالا
فالأولى بالأمر مراجعة قانون نقل و زرع ، نجح و نخرج سيف المسؤولية الجنائية عند فشله

   .لطبيب و ما عليهلالأعضاء البشرية، لنعرف ما 
 مختلف في المتفرقة القانونية النصوص جمععلى المشرع وضع منظومة قانونية ت -

 قد التي الأفعال بجميع الإلمام الطبيب على يسهل أن شأنه من واحد تقنين في التشريعات



102 
 

 ويتصرف الأفعال الطبيب هذه هذا يعرف لا الأحيان أغلب في لأنهيا. جنائ ماجرّ  تشكل
 ،"يةالجزائ القانونية القاعدة بجهل التذرع يمكن لا "ة:بقاعد يصطدم أن إلى مشروعة وكأنها

 .العقاب طائلة تحت يقع وبالتالي
تفرض معاملة الأطباء غير تلك المعاملة  ،خصوصيةأن يتميز هذا القانون بنوع من ال     

 يحفظ متميز قانوني وبنظام خاصة معاملة معاملتهم الضروري التي يلقاها المجرمون، إذ من
 يبين طبي، قانون يضع أن الجزائري المشرع على الوقت حان لذا ،و يقر واجباتهم   حقوقهم

 مع تتكيف القانونذلك  نصوص يجعل من أن و ضى،المر  وحقوق الطبيب التزامات فيه
 توازن على ذلكفي  يحرصأن و  ميدان نقل و زرع الأعضاء البشرية، خاصة الواقع الطبي

   بالحماية. جديرتين كفتين فهماالطبيب،  والطبية المريض  العلاقة طرفي بين
، مستقل عن بقية القوانين الأخرى الأعضاء البشرية نقل و زرعنون خاص بإصدار قا -

 أن يكون مرفوق و إلا غموضا هازيديلا  لأن ذلك تجاوز الإطالة فيها مع بنصوص واضحة
 الطبيب مخالفةجزائية خاصة و مستقلة عن قانون العقوبات، في حال  منظومة قانونيةب

 .نصوص
القانون للتحسيس  في كليات الطب و -الخطأ الطبي-لمسؤولية الطبيةتدريس مادة ا نقترح -

 و الوعي بالمسؤولية. بالحقوق
 قة على استئصال الأعضاء البشرية.المواف تدخل القضاء كسلطة رقابة فيما يخصّ  -
النص الذي يخرج الطبيب الذي عاين  و كذا نقترح إلغاء النص المتعلق بهوية الأشخاص -

 .نه من قبيل التزيد الذي لا طائل منهلأ عملية الاستئصال، إجراءالوفاة من التدخل في 
نه تم في شكل أنقل و زرع الأعضاء البشرية إلا  رغم الطفرة العلمية الحاصلة في مجال   

الفنية و التنظيمية التي لم متسارع جعل المشرع تغيب عنه الكثير من التقنيات و المعضلات 
ديل قانون يستطع الحد من تجاوزاتها، و رغم محاولته استدراك بعض الأمور من خلال تع

لسد الثغرات القانونية، و نحن نأمل  نه يبقى في نظرنا غير كافيأإلا  ،9002العقوبات في 
 أن يحاول المشرع تدارك الأمر في قادم التشريعات.



103 
 

أننا و من خلال هذا الجهد المتواضع ساهمنا في مقاربة هذا  في الأخير نرجو و     
الموضوع من زاويتيه الطبية و القانونية كما نأمل أننا تقدمنا و لو بخطوة بسيطة في مسيرة 

 الطبي. -البحث القانوني
 تم بحمد الله.                                                                             
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 ع راج م ة ال  م ائ ق
 باللغة العربية:

 : الكتبأولا

 أ: المصادر الدينية
 القرآن الكريم -10

ر السلام دا ،الأولىالطبعة صحيح مسلم،  :أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم -10
  .0111، سعوديةاللكة العربية الممو التوزيع،        للنشر

العظيم، المجلد الثاني، دون تفسير القرآن  :الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير أبي -10
 .0112المملكة العربية السعودية،  دار طيبة للنشر و التوزيع، ،طبعة

مكتبة دار السلام،  ،صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي أبي عبد الله -10
 .0222المملكة العربية السعودية، 

 تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، :الرحمان بن ناصر السعدي عبد -10
 .0110، التوزيع، لبنان و دار ابن حزم للطباعة و النشر ،الطبعة الأولى

النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ دار ابن الجوزية،  :مجد الدين بن محمد ابن الأثير -16
 .هجري0001 المملكة العربية السعودية،

دار  ،الطبعة الثالثة ن، المجلد الثالث،آالقر  الجامع لأحكام :محمد بن أحمد القرطبي -17
 .الكتب للنشر و التوزيع، مصر، د.س.ن.
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 ب: الكتب القانونية:

 : الكتب العامة1
  شرح قانون العقوبات الجزائري، في الجرائم ضد الأشخاص    :اسحق إبراهيم منصور -10

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دون طبعة،ق و الأموال و أمن الدولة، و الأخلا
0290. 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه  :السنهوري عبد الرزاق -10
 .0229منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ون طبعة،د الجزء الأول، عام ، مصادر الالتزام،

جرائم الأموال، -حسين: شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص فريجة -10

 .6002دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 ون طبعة،قانون العقوبات الخاص، د :بد المنعمسليمان ع ،محمد زكي أبو عامر -10
 .0112، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية، 

النظرية العامة  رح القانون المدني الجزائري،الواضح في ش :محمد صبري السعدي -10
 .0117دار الهدى، الجزائر،  الطبعة الرابعة، ،الجزء الأول ،للالتزام

  : كتب متخصصة2
   الخطأ المهني و الخطأ العادي في إطار المسؤولية :وسييإبراهيم علي حمادي الحل -11

 .0117منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،الأولىبعة طال، قانونية مقارنة دراسةالطبية، 

   ردني المسؤولية المدنية للطبيب، في ضوء النظام القانوني الأ :حسن الحياري أحمد -10
 .0119، الأردن ار الثقافة للنشر و التوزيع،دي، دون طبعة، و النظام القانوني الجزائر 

دراسة تحليلية مقارنة  الحديث، القانون الجنائي و الطب :أحمد شوقي عمر أبو خطوة -10
 .0222دار النهضة العربية، مصر،  ،دون طبعة، ية نقل و زرع الأعضاء البشريةلمشروع
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منشورات  ون طبعة،د أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، :أحمد عبد الدائم -10
 .0222الحلبي الحقوقية، لبنان، 

سعد سمك للمطبوعات  ون طبعة،نقل و زرع الأعضاء البشرية، د :ويأحمد محمد بد -10
 .0222القانونية و الاقتصادية، مصر، 

نقل و زراعة الأعضاء البشرية بين الحظر و الإباحة،  :أسامة السيد عبد السميع -16
 .0116دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  دون طبعة، دراسة  فقهية مقارنة،

دار  الطبعة الثانية،، دراسة مقارنة، المسؤولية الجنائية للأطباء :عبد الله قايد أسامة -17
 .0221، مصرالنهضة العربية، 

، ون طبعة، ددراسة مقارنة لطبية المدنية،الخطأ في المسؤولية ا :اسعد عبيد الجميلي -19
 .0112، الأردنار الثقافة للنشر و التوزيع، د

مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات، المدنية و الجنائية  :الشواربي عبد الحميد -12
 .0229، مصرمنشأة المعارف،  ون طبعة،و التأديبية، د

تجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية و عقوباتها في جرائم الإ :الشيخلي عبد القادر -01
منشورات الحلبي الحقوقية،  ون طبعة،العربية و القانون الدولي، دن الشريعة و القواني

 .0112، السعودية

     من الناحية الجنائية المدنيةم المسئولية عن الجرائم الطبية، أحكا :أمير فرج يوسف -00
، المكتب العربي ون طبعةنة لهم، دو التأديبية للأطباء و المستشفيات و المهن المعاو 

 .0100، مصرحديث للنشر و التوزيع، ال

، دار ون طبعةجيز في نقل و زراعة الأعضاء، دالو  :إيهاب مصطفى عبد الغاني -00
 .0100الجامعي، مصر، الفكر 

دراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين المسؤولية القانونية للطبيب،  :خبابكر الشي -00
 .0110دار مكتبة الحامد، الأردن،  ،ون طبعة، دلمقارنة و اتجاهات القضاءا
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 ،ون طبعةد النظام القانوني لحماية جسم الإنسان، :سيف سالم راشد الشامسي حبيبه -00
 .0116، المتحدة ، الإمارات العربيةت جامعة الإمارات مطبوعا

القانون الجنائي،  التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في :حسني عودة زعال -00
، الأردنار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار العلمية الدولية و د ون طبعة،د ،دراسة مقارنة

0110. 

المؤسسة  الطبعة الأولى،ة الجزائية الطبية، شروط قيام المسؤولي :رائد كامل خير -06
 .0110الحديثة للكتاب، لبنان، 

المركز  ،ون طبعةالأطباء و الجراحين المدنية، دمسؤولية  :رمضان جمال كمال -07
 .0110القومي للإصدارات القانونية، مصر، 

القانون و الشرع،  بين ،عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية :سميرة عايد الديات -09
 .0110، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية،  ،الطبعة الأولى

ون بين الشرع و القانون، د ،عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: -02
 .0222، الأردنمكتبة دار الثقافة،  طبعة،

المؤسسة الحديثة  ،ون طبعة، دالمسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة :عجاجطلال  -01
 .0110للكتاب، لبنان، 

 ،ون طبعة، دالنظرية و التطبيقلحماية الجنائية للحق في الصحة، بين ا :عادل يحيى -00
 .0101 دار النهضة العربية للنشر، مصر،

ضوابط نقل و زراعة الأعضاء البشرية في الشريعة  :عبد الحميد إسماعيل الأنصاري -00
كر العربي للطبع و النشر، دار الف الطبعة الأولى،دراسة مقارنة، و التشريعات العربية، 

 .0111، مصر
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دار  ،ون طبعةالطبية بين الفقه و القضاء، د المسئولية :بيومى الحجازىعبد الفتاح  -00
 .0119، مصرالفكر الجامعي، 

 .0117 ، دار هومة، الجزائر،ون طبعةالعقد الطبي، د :كريم عشوش -00

دار النهضة  ،ون طبعةامات الطبيب في العمل الطبي، دالتز  :علي حسين نجيد -00
 .0220، مصرالعربية، 

منشورات زين  ،ون طبعةبده جميل غصوب، الخطأ الطبي، دع :عاصم غصن علي -06
 .0116الحقوقية، لبنان، 

دار الكتاب  ون طبعة،د أضواء على نفل و زرع الأعضاء، :على محمد بيومي -07
 .0110الحديث، مصر، 

الطبعة ي، دراسة مقارنة، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطب :لافي ماجد محمد -09
 .0112، الأردنار الثقافة للنشر و التوزيع، د الأولى،

الموجبة للمسؤولية  نظرة حديثة إلى أخطاء الطبيب :محسن عبد الحميد إبراهيم -02
 .0220، مصر، مطبعة الجلاء الجديدة، ون طبعةالمدنية، د

 ونبالأشخاص و الأعضاء البشرية، دمكافحة الاتجار  :محمد بن يحي النحيمي -01
 .0110، السعوديةف العربية للعلوم الأمنية، مطابع جامعة ناي ،طبعة

الجامعة الجديد للنشر، دار  ون طبعة،المسئولية الطبية، د :محمد حسين منصور -00
 .0222، مصر

مسؤولية الأطباء و تطبيقاتها في قانون العقوبات، التجارب  :امحمد سامي الشو   -00
 ون طبعة،استقطاع الأعضاء و نقلها، د -سعمليات تحول الجن -جراحة التجميل -الطبية

  .0110، مصردار النهضة العربية، 
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الأحياء في الفقه  حكم نقل الأعضاء البشرية بين :محمد نجيب عوضين المغربي -00
 .ون سنة النشرد دار النهضة العربية، مصر، ة،ون طبعالإسلامي، د

مسؤولية المستشفيات و الأطباء و الممرضين، المسؤولية الطبية،  :يوسف ياسين محمد -00
 .0110منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،دون طبعة، اجتهادا-فقها-قانونا

، مصردار الفكر الجامعي،  ون طبعة،المسئولية الجنائية للطبيب، د :وىمحمود القبلا -00
0110. 

و الشريعة نقل و زرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن  :مروك نصر الدين -06
الكتاب ، الجزء الأول ،مليات نقل و زرع الأعضاء البشريةالتطبيقات العملية لع الإسلامية،

 .0110،  دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، الثاني

مكتبة دار الثقافة  ون طبعة،لقانوني في الأعضاء البشرية، دالتصرف ا :منذر الفضل -07
 .0110للنشر و التوزيع، الأردن، 

ر المطبوعات دا ون طبعة،لجنائية للأطباء و الصيادلة، دالمسئولية ا :منير رياض حنا -09
 .0292، مصرالجامعية، 

 ون طبعة،في إفشاء السر المهني، د المسؤولية الجزائية للأطباء :علي عبيد موفق -02
 . 0229مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 

ة المعارف، أمنش ،ون طبعة، دالجزء السابعالأخطاء الطبية،  :هشام عبد الحميد فرج -01
 .0117، مصر

 ،ء البشرية بين الحظر و الإباحة، دراسة مقارنةنقل الأعضا :هيثم حامد المصاروه -00
 .0110دار المطبوعات الجامعية، مصر،  طبعة، وند
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الأعضاء البشرية، الطبعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التنظيم القانوني لعمليات زرع  -00
 .0111الأولى، دار المناهج، الأردن، 

، منشورات الحلبي المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباء يوسف جمعة يوسف الحداد، -00
 .0110الحقوقية، لبنان، 

 الرسائل و المذكرات: ثانيا

 أ: الرسائل
رسالة  ،و الإصابة الخطأ المسؤولية الجنائية للأطباء عن القتل :نوار عبد الرحيم -01

 .0117، الجزائر، ، جامعة يوسف بن خدةدكتوراه

 ب: المذكرات
ون الجزائري و الشريعة مشروعية التصرف في جسم الإنسان بين القان :النحوي سليمان -10

 .0110جامعة الجزائر،  مذكرة ماجستير، ،الإسلامية

خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة ماجستير، جامعة مولود  بوخرس بلعيد: -10
  .0100معمري، تيزي وزو، 

و الصيادلة، مذكرة ماجستير،  للأطباءقاسي عبد الله زيدومة: المسؤولية الجنائية  -10
 .0279جامعة الجزائر، 

ون الجزائري و الشريعة زراعة الأعضاء البشرية في القان :مروك نصر الدين -10
 .0220، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير ،الإسلامية

، ر، جامعة مولود معمريمذكرة ماجستي ،للطبيب المسؤولية الجنائية :بيلةغضبان ن -10
 .0112تيزي وزو، 
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مذكرة ماستر، جامعة  ،لجنائية لجريمة الاتجار بالأشخاصالمعالجة ا :صورايةزيان  -16
 .0100-0100عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 العلمية المقالات: الثاث
"المسؤولية الجنائية للطبيب في إطار عملية نقل الأعضاء بين : عبد الرحمان خلفي -10

ي و الخمسون، المجلد الحاد المجلة الجنائية القومية،الأحياء في التشريع الجنائي الجزائري"، 
 .016-90، ص.ص. 0119الثاني، العدد 

المجلة النقدية ن التصرف في جثث الموتى"، أ"إثبات الموافقة بش :لكريمعبد ا مأمون -10
، 0119 ،الثانيالعدد  ،معمري، تيزي وزو مولودامعة ج، للقانون و العلوم السياسية

 .000-067ص.ص. 

نقل و زرع الأعضاء المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات " :مروك نصر الدين -10
 العدد لأشغال و التربية، الجزائر،مطبوعات الديوان الوطني  ل، المجلة القضائية، "البشرية
 .09-02، ص.ص. 0111 ،الثاني

 ،"نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الأحياء و من جثث الموتى": مواسي العلجة -10
 ، الثانيالعدد  معمري، تيزي وزو، مولودامعة ج ،المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية

 .006-000، ص.ص. 0119

مجلة الفكر البرلماني،  ،"زرع الأعضاء و الشريعة الإسلامية" :بلوصيف صادق -10
 .002-000، ص.ص. 0110ديسمبر   عدد خاص، الجزائر،

، ""نقل و زراعة الأعضاء في ضوء المعطيات الطبية و الأحكام الشرعية :زبيدة قروفةإ -16
  الثاني،العدد  معمري، تيزي وزو، مولودامعة ج ،المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية

 .076-007، ص.ص. 0119
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 رابعا: المعاجم
 ،منصور القاضي ،الترجمة ،معجم المصطلحات القانونية، ص_ي :جيرارد كورنو -10

 .0227 ،ون بلد النشرد منشوراتنا موسوعات و معاجم قيد الطبع،

: المواقع الالكترونيةخامسا  
 اء،أحكام نقل و زراعة الأعضاء، الأساس القانوني لإباحة نقل الأعض :درال باكلي -10

                          متوفر في:
http://kenanaonline.com/users/dralbakly/posts#http://kenanaonline.co
m/users/dralbakly/posts/121904.                                                

 : بينالأحياء إلى الأمواتالبشرية من  الأعضاءرواب جمال و طحطاح علال، نقل  -10
و القانون الجزائري، متوفر في: الإسلاميةالشريعة   

http://www.startimes.com/f.aspx?t=19014110.  

 المسؤولية الجنائية للطبيب، متوفر فيقريوي،   د/ -10
 http://www.algeriamax.com/vb/showthread.php?p=124697.  

:             في نشرة إعلامية صادرة من منظمة الشرطة الدولية )الأنتربول( متوفرة -10

  www.intrpol.int.com/FS/.04/2012                                                   

: النصوص القانونية و التنظيميةسادسا  

 أ: النصوص القانونية
، المتضمن لقانون حماية الصحة 0290فيفري  06المؤرخ في  10-90رقم  القانون -10

  متمم.المعدل و ال ،0290لسنة  ،19عدد  ج.ج.وترقيتها، ج.ر.

، المتضمن القانون المدني، 0270سبتمبر  06، المؤرخ في 09-70مر رقم أ -10
   ، المعدل والمتمم.0270سنة ل ،79ج.ر.ج.ج. عدد

http://kenanaonline.com/users/dralbakly/posts#http://kenanaonline.com/users/dralbakly/posts/121904
http://kenanaonline.com/users/dralbakly/posts#http://kenanaonline.com/users/dralbakly/posts/121904
http://kenanaonline.com/users/dralbakly/posts#http://kenanaonline.com/users/dralbakly/posts/121904
http://www.startimes.com/f.aspx?t=19014110
http://www.algeriamax.com/vb/showthread.php?p=124697
http://www.intrpol.int.com/FS/.04/2012
http://www.intrpol.int.com/FS/.04/2012
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 الإجراءات، المتضمن قانون 0266جوان  19، المؤرخ في 000-66رقم  مرأ -10
 متمم.    المعدل و ال، 0266لسنة ، 02عدد  ج.ج.الجزائية، ج.ر.

، المتضمن قانون العقوبات، 0266جوان  19، المؤرخ في 006-66رقم  أمر -10
 متمم.المعدل و ال، 0266سنة ل ،02عدد ج.ج.ج.ر.

 ب: النصوص التنظيمية
، يتضمن إنشاء الوكالة 0100أفريل  10، مؤرخ في 067-00مرسوم تنفيذي رقم  -10

، الصادرة في سنة 00مها و سيرها، ج.ر.ج.ج.، العدد الوطنية لزرع الأعضاء و تنظي
0100. 

، يتضمن تشكيل المجلس 0226أفريل  16مؤرخ في  000-26رقم مرسوم تنفيذي -10
، الصادرة في 00، عدد ج.ج.ه و عمله، ج.ر.الوطني لأخلاقيات علوم الصحة و تنظيم

 .0266سنة 

 
:باللغة الفرنسية  

1- Ouvrages  

01- Anne Guyon et Odile Burrus, Législation, Responsabilité éthique 

et déontologie, édition Ellipses Marketing, Paris, 2001. 

eme 2 ,Paris, Dalloz, , La responsabilité du médecinJean Panneau -20

édition, 1996. 

03- Malicier(D), Miras(A), Feuglet(P), Faiver(P), La responsabilité 

1999. ,itionéd eme2 A, Paris,.KE.R., médicale, données actuel 
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-2  Thèses et Mémoires 

a- Thèses  

01- Gauthe Cynthia, la relation d’aide l’ors d’une demande de 

prélèvement d’organes, Thèse pour le Doctorat, institut de formation 

en soins infirmiers du centre hospitalier de Meaux, 2008. 

b- Mémoires 

01- Bougardie Maripierre, Le contentieux de la mort, Mémoire Master 

2 en droit, université de sud Toulon Var, 2010-1011. 

-3  Revues     
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 ملخص
 

يعتبر الطبيب مسئولا جنائيا، خلال قيامه بعمليات نقل و زر الأعضاء البشرية، إذا ما      
خالف التنظيم الخاص بسير هذه العمليات، فقد قيد قانون الصحة هذه الأعمال بشروط عدة، 
كانعدام المقابل المالي للتنازل عن العضو، و رضاء المانح، و جعل لكل مخالف لهذه 

                                                               جنائية حسب ما توضحه نصوص تقنين العقوبات. الضوابط عقوبة
و نحو ذلك حددّ المشرع الجزائري نطاق مسؤولية الطبيب الجنائية، أو الجرائم  التي يمكن 

 اء البشريةعضجريمة الإتجار بالأ نهامن بي ،أن يرتكبها خلال عملية نقل أو زرع العضو
ذلك نجد جريمة استقطاع ك ،من قانون العقوبات 61مكرر  303هو ما تنص عليه المادة و 

 من نفس القانون،  61مكرر  303دة المنصوص عليها في الما ضا المانحعضو دون ر 
هذا كله في إطار متابعة الطبيب بنصوص خاصة، كما يمكن تحقيق المتابعة بالرجوع إلى 
القواعد الجنائية العامة، لكن يبقى هذا النطاق ضيّق مقارنة بالتجاوزات التي يعرفها موضوع 

 نقل و زرع الأعضاء البشرية.
                                               
Résumé 
     Le prélèvement  et la greffe d’organes supposent une atteinte à 
l’intégrité du corps humain. La loi algérienne  autorise donc ces 
actes au bénéfice des receveurs sous plusieurs conditions comme, le 
principe de la gratuité et le principe du consentement, sans ces 
conditions  le médecin est soumis sous la responsabilité pénale, et il 
doit faire face aux sanctions prévus par le code pénale, notamment 
l’article  303/16 qui sanctionne la commercialisation d’organes,      
et l’article 303/17 qui sanctionne le prélèvement sans consentement. 
Donc il sera appréciée en fonctions de textes particuliers aux 
médecins, comme il peut être reprocher d’une faute qui constitue 
une infraction selon des textes généraux du code pénale. 


